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ارم 


أن اد :اله موه و تسه و رة اوو باه ره انها 
وشات آمالنا . من پده اله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له 
واه أن لاله الا الموعده لا كروك واه أن دا عندة ورسولة: اما 
بعد » 

فلا شك ان من اهم مجالات البحث العامي » فيا يتعلق بعلوم الاسلام 
وفنونه المتنوعة » إنما هو محاولة التنقيب عن النافع والمفيد » والذي يكون 
إضافة طيبة ومهمة » ومميزة في عام التحقيق اليوم . 

والكتاب الذي بين أيدينا هو واحد من أهم الاختيارات النادرة والموفقة › 
إن شاء الله تعالى » في علوم الفقه وأصوله . وهو« بحث أصولي » مهم » وهو 
يحتوي على الكلام في أقوال الصحابة رضي الله عنهم . وأعاهم » واجتهاداتهم . 

6 يتناول قضية ما إذا كانت هذه القضايا مجمعة عثل الحجية الطلقة . 
وإلزام الکلف با » أم أن هناك من خالف هذه القضية . ووضعها في قالبها 
الأول الغامل : 

فالمؤلف الحافظ العلائى (:1۹ - ۷۱۱ه) وهو من المكثرين في التأليف 
صحيح من أصول الفقه » وقد أكثر في كتابة القم هذا من الأدلة في إثبات 
رأيه هذا » وقد قسمه إلى الأطراف الاتية : 


الطرف الأول : قول الصحابي إذا اشتهر بينهم جميعاً وم ينكروه . 
الطرف الثاني : قول الصحابي إذا الم عليه غيره ولم يعم انتشاره فيهم 
الطرف الثالث : قول الصحابي إذا م يشتهر . ولم يخالفه غيره وهو مراتب : 
المرتبة: الأول ج 'اتفاق الخلفاء ریق 
المرتبة الثانية : اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنها . 
الرتبة الكالعة : في قول کل واحد من دلقم الأربعة إذا انفرد . 
المرتبةالرابعة : قول مطلق الصحابي . 
المرتبةالخامسة : قول الصحابي إذا خالف القیاس 
الطرف الرابع : أن يختلف الصحابة في الحم على قولین فأك . 
وغیرها من الابواب الهمة الأخرى . 
وأما محقق الکتاب وهو آستاذنا الدکتور مد سلهان الاشقر صاحب 
المؤلفات القية في التفسير والاصول مثل : 


آفعال الرسول مر ودلالتها على الأحكام الشرعية جزءان . 
زبدة التفسير من فتح القدير وهو مختصر تفسير الشوكاني . 
الواضح في أصول الفقه لامبتدئين . 

الفتيا ومناهج الإفتاء (بحث اصولي) . 

تفسير آيات الأحكام من سورق البقرة والنساء . 


وهو يرى أن الأخذ بمذهب كبار أنمة عماء الأصول » من أن قول 
الصحابي على إطلاقه ليس بحجة » بل الحجة أن يخصص ذلك بأقوال الأمة 
المهديين وم الخلفاء الأربعة الراشدون » حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام 
السامین بالأخذ بسنتهم بقوله : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » 
عضو عليها بالنواجذ » (رواه بو داود والترمذي : حسن صحيح) . 


1١ 


ونحن إذ نقدم هذا الكتاب » وهو الثالث في « مشروع تحقيق التراث 
الإسلامي » الذي يقوم به مركز اخطوطات والتراث ۰ بجمعية إحياء التراث 
الإسلامي » نتنى أن يحوز على رض الجيع من أساتذة وطلاب عل وقراء في 
الفقة الإسلامئ وأصوله . وأن یکون إضافة موفقة ف إثراء الكتبة الاسلامية 
او 

والله شال التوقق تاقوا ممملة كالما جوانا ملا عه ان 
ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وبارك على عبده ورسوله مد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليأ إلى يوم الدين آمين . 


محمد إبراهيم الشيباني 


رئيس مركز الخطوطات والتراث 
۷ /۰۱۷ ۱ هد 


عمل الحصق 


امد لله رب العالمين . وأشهد أن لا اله إلا الله ولي المتقين . وأشهد أن 
مدأ عبده ورسوله إلى خلقه أجمعين . هدى به من شاء منهم فأخرجهم من 
ظامات الجهالة والضلالة إلى نور الإيمان اليقين . صلى الله عليه وسام وعلى آله 
وصحابته ار 


آنا بعد قانه لا عق ها لفق اضول القه:واسسة الى يبق عليها 
من القية لدی أهل العم والاجتهاد . إذ إن الباني الفقهية إن قامت على أسس 
الاشتذلال:ء وان افك غل اسن موهومة كان فا ةو إن تن بانوها ىق 
إبداعها وتلو ينها وتقدیها للناس في صور زاهية قد ینخدع بها من لم یعرف 
حقيقة أمرها . 

وأصول الفقه التفق على حجيتها الكتاب والسنة . وفي الإجماع والقياس 
شرع من قبلنا » والمصالح الرسلة » والاستحسان . وإجماع أهل المدينة . 

وقبة هذا الكتاب الذي نقدمه اليوم أن مؤلفه العلامة العلائى رحمه الله 
أفرده لاستيفاء القول في حك « أقوال الصحابة » من حيث كوا حجة في 
الأحكام الشرعية أم لا . ولا نعم أحداً غيره أفرد هذه المسألة بالتأليف . ومن 
هنا تأتي قية هذا الكتاب . 

والمؤلف ييل إلى کون قول الصحابي من حيث الملة حجة وأصلاً صحيحاً 
من أصول الفقه . وأنا أبادر فأقول إننى ل أوافقه على ذلك » بل أرى الأخذ 
بذهب كبار أّة عاماء الأصول من أن قول الصحابي على إطلاقه ليس بحجة » 


۹ 


لكن يجب الأخذ منها فقط بأقوال الآئمة الخلفاء الراشدین وأفعاهم التى سنّوا بها 
السنن للمسامين .وجروا عليها في حياتهم » وجرى عليها من بعدم المهديون 
خاصة » من حيث انم انمة » لا من حيث مجرد كونهم من الصحابة . 

وافا ناخذ بسنتهم لکون الني ا آمرنا بالاخذ بنتهم والعض علیها 
بالنواجذ 6 في حدیث العرباض بن سارية الشهور . وما ورد من تخصیص 
بعضهم بحث الني ملق على الاقتداء بهم » آما سائر الصحابة فنری أن آقواهم 
واجتهادام غير ملزمة » قاما کاجتهادات غيرهم ممن بعدم من العاماء » ویجوز 
لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد تقليدم ۰ وکذا يجوز لاهل الاجتهاد تقليدم ایضا 
ان ضاق وقتهم عن الاجتهاد او كان هناك عذر نحو ذلك وهدا على سبیل 
الجواز لا على الوجوب . وهذا حور تعليقاتي على هذا الكتاب » أحبَبْن 
إيضاحه لیکون القاری من أول آمره على بصيرة من اتجاهي . على أنني لا 
اعبط الولف فضله الور ى هذا الت ات واف ها تور يفا عوجر ب 
واتبعه بتعريف بكتابه » ثم التعريف بنسخة الكتاب الخطوطة التي اعقدت 
أصلا ‏ ثم ببيان منهجي في التحقيق . والله اللحادي إلى سواء السبيل . 


الفقير إلى عفو الله 
مد سلهان عبد الله الأشقر 
غرة الحرم سنة ۵۱:۰۷ 
الفروانية - الکویت 


نبذة في ترجمة لمؤلف مختصرة من الترجمة الموسعة التي جمعها 
فضيلة الشيخ إبراهيم مد السلقيني ونشرها في مقدمة ( تحقيق 
المراد في آن النهي يقتضي الفساد ) . 

هو صلاح الدين خليل بن سيف الدين كيكلدي بن عبد الله العلائي 
الحافظ الفقیه على مذهب الشافعي . ۱ 

ولد سنة 1۹6ه بدمشق . آبوه من الجند الاتراك . كان بري اند م 
لبس زي الفقهاء . طلب العم بدمشق وغیرها . فسمع احدیث وکان له به 
عناية كبيرة » وبرّز في الفقه والفرائض والاصول وأجیز في الفتوی . ورحل في 
طلب العم إلى بيت القدس والحجاز ومصر . 

ثم استقر ببيت المقدس واقام ها إلى أن مات رحمه الله . كان ثقة ثبتا 
عارفاً بمذهبه وبفنون الحديث أصولياً متفنناً أديباً . وصفه الذهي بالحفظ وأفق 
يإذن الزملكاني وعره ثلاثون عاماً درس بمدارس دمشق مدة . ثم بمدارس بيت 
ادن : 
قال ابن حجر في الدرر الكامنة « صنف كتبأ كثيرة جدًا » سائرة » 
مشهورة نافعة » وهي ما بين كتاب ضخم في مجلدات ورسالة في ورقات . فن 
كتبه الكبار المجموع المذهب في قواعد المذهب ؛ وجامع التحصيل في أحكام 
المراسيل . وقد صنف رسائل كثيرة في مسائل مفردة حرر فيها القول منها 
الرسالة التي ننشرها الآن في أقوال الصحابة . 


قارع الله تة اى سا اقا ا قد الله - وبها دفن بباب 
الرحمة . 

وقد نشر الشيخ اللقيني قائمة كتب المؤلف . وقائمة بأشهر شيوخه 
اسان فليرجع إليها من اراد التوسع !۴ . 
ی ۳ في الدرر الكامنة لابن حجر ۹۰/۲ ؛ وشذرات الذهب لابن العیاد ۱۹۰/۹ ؛ 


وبروکمان ۲ ف ۰ ؛ والبدر الطالع للشوكاني ۲:۰/۱ ؛ وطبقات الشافعية للسبي ۹ : 
والبداية والنهاية لابن كثير ۲۱۷/۱6 ؛ والاعلام للزركلي . 


هزاالکاب 


خصصه المؤلف لتحر ير القول في قضية أصولية مهمة » وهي أنه هل ما 
عل من وال اا راعاق وا ادا جا فى أمون الندين وأضل و 
أصول الفقه ينض إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس . او انها لا ترتقي إلى 
مستوى أن تكون حجة في الدين نظراً إلى أنهم غير معصومين » ويناقض كلام 
بعضهم كلام بعض في كثير من المسائل » وقد يخطىء البعض منهم و يعترف 
بخطئه ۰ ويرد بعضهم على بعض . 

وهي مألة كثر الخلاف فيها قدياً وحديثاً > وينبني عليها أحكام شرعية 
ف کن الال 

وقد فصّل المؤلف القول في هذه المألة » وقسمها إلى مراتب بعضها أقوى 
من بعض » وذكر مذاهب الأصوليين في كل مرتبة منها » وأدلة كل فريق . 

هذا وقد اشتهر عند الشافعية وغيرهم أن قول الشافعي في مذهبه الجديد 
أن قول الصحابي ليس بحجة وأنه رجع عن قوله القديم في ذلك . ونقل ذلك 
عن الشافعي في غالب كتب الأصول وتداول أهل العم ذلك عنه . 

وقد حاول المؤلف کا حاول معاصره ابن القم في كتابه إعلام الموقعين أن 
يثبتا عن الشافعى خلاف ذلك وأنه في مذهبه الجديد الممثل في كتابيه «الرسالة 
الجديدة والام» 0 بان مذهب الضحاق حجة . وتاولا كيرا من کلامه 
الال غل ةما فل الأصولوق فته وقد رخفت إلى کار فن توا 
الشافعي في الرسالة والأم ونقلت من كلامه وما نقل عنه المزني وغيره مما 
يصرح فيه بان قول الصحابي ليس بحجة » وان كان هو یاخذ به أحيانا اتباعا 
إذا طهر له موافقكة للقواعد الشرعئة وهنا له مه الفق ولي ذلك من 
الحجيّة في شيء . 


۱۲ 


ويبقى بحث المؤلف مع ذلك في هذه الرسالة . بحثأ قيَأْ يحسن بطالب 
عم أصول الفقه أن یستنیر به . 

هذا ول نجد لهذا الكتاب ذکراً في بروكامان ولا في كشف الظنون وغيرها 
من الفهارس الي تيسر الاطلاع عليها . ولكن ذكره المؤلف نفسه في بعض 
كتبه » من ذلك ما قاله في آخر ورقة من كتابه المسمى « المجموع المذهب في 
قواعد الذهب » بعد أن ذكر قول الشافعى رض الله عنه في قول الصحابي . 
قال « والكلام في هذا يطول وقد أفردته بصنف » ولكن لم يذكر اسم الكتاب 
(انظر المجموع الذهب . النسخة الأزهرية » ورقة ۲۸۹) . 


تنبيه : لمؤلف كتاب آخر يتكامل في موضوعه مع هذا الکتاب » اسمه « منيف 
الرتبة فين ثبت له شريف الصحبة » وهو يحاول حسم ما كثر فيه الخلاف من وضع 
تعريف صحيح للصحابي » ليكن معرفة الختلف في كونهم من الصحابة » نتدخل أقواهم 
ف الاحتجاج أو تخرج غل آساس ذلك . وقد طبع الكتاب المذكور مؤخراً . 


وصف اللأطوط 


وجدت نسخة وحيدة من كتاب ( إجمال الإصابة في أقوال الصحابة ) 
ضن موع في مكتبة عارف حکت بالمدينة المنورة سجل فيها برق 159 ورد 
ذكره في سجلها في الصفحة ۱۲۱ . والجموع يثمل بعض رسائل آخری للحافظ 
العلائي منها رسالة (تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد) ومن عجب أن 
الشيخ السلقيني اطلع على هذا ا جموع ومع ذلك لم يذكر رسالة (إجمال الإصابة) 
ضن قائمة آثار العلائي مع أنه جمعها بعد « التتبع والبحث » کا قال » ومع أن 
إحمال الإصابة يقع في المجموع مباشرة بعد ( تحقيق المراد ) . 


النسخة المذكورة في ۲۹ ورقة مسطرتها ١5‏ سطرأ كتبت بخط التعليق . 
منقوطة جزئيأ » وليس فيها ضبط بالشكل مطلقاً . ولم يذكر اسم الناسخ ولا 
ناريك الحخ + لك الرسالةنالى لق اتروع موی کت نط اسان 
لتحم مين وا هرد عون ی الواستظى الا اذى مك 
ی رخ ق و ا 
انتهاء شهور ذلك العام . آي يقد وفاة الوّف باقل من نصف قرن . فهی 
يه ابید بالزلفت:: ۱ 


وقد حاولت تصو يب النص قدر الطاقة » واستعنت في كثير من الواضع 
ببعض الصادر التي اعد علیها الولف . وربا ظهر خطأ الناسخ جلیّا فاثبت 
اران واه امسق E E E E‏ 
درجة الصواب فيها فأبقيتها على حاها . 

وقد علقت على بعض المواضع تنبيهاً للقارىء وإحقاقاً للحق فيا أرى . 
وما توفيقي إلا بالله عليه توت وإليه انيب . 


1 


مح حم عسي سس 


5 ومالودوالايالله‎ E mE 
۳ ایحا سالک لین الا مزر‎ |: 
الصوردا(ولمرخک!(۵| لاساوا ودالی؛. واجحمهلعصره‎ 

بع ل “وها + وھا ما ۳ 

a LE‏ وشا هر دامخا لها رال 
د لشرون! لاع " واواها!لایراوللانتاع واعلاناس | 

والكرم 0 شم زلإحةاح ا 

الب ده ومان رر 0 مان مدا رکا واضا 0 

سالکا . واواب ترا لا لی رما وازاخم! لشہ وا لانتصال ۱ ۱ 
عا و عا اسا اعہادومندالعول ٠‏ وایه‌صالالتومی‌داهی 

وإ کل ندر والاسعاف حدر 3 ون“ ۱ 

قاع اكساله اعت 2 ارات .ب الاولاذای ا 

الواحد یو ۳ 

مزل ام شواک وه و لاطب مه وا دنه لذ لا لقال مولام | 

نعل ولاانواروهذاهوالمي ]لجاع السَلو قو لام مولن | 
2 مر طقال احراها 1۳9 a‏ ا 
بح ی وامام اعريش وا لسو ا راسو 

الشرازى 2ش القع دزالا را لرازی وكيم وسابراد.. د 

۱ ۰ م 00 مت 1 


8 


صورة الصفحة الأولى من الخطوطة 


1 عبدا توج را لعووك. عرز عبد + ع داس وله كرء عا لجزاخره ه 
عا لمعت زرو رر عداهزهریا لزوی سعدن ماد ابوب ٠ه‏ 
سعد ئعباده .قير لبه عدا لجن ل؛ سم زجزدب سل يعد 
محونه زې رن * احوه. ود ومرن مره لكل سبل ستل 
ابرحددنمنتبم»سلمزللاکوع. نادم حر أعبياسا صلی ر 
حابرنمنخویرهامالوسش»حسانیزات. حلت زع وک : قدامعی | 
مطعون ؛ موه ام ا موسي ء مرو ث ٠١‏ بوامامهالباهل: عور 
سلم جاب بزل(رت"خا لوول لوليد حفر زإليص. طار قاب ر 
لقم راض یملع .فاه تال اه عليهو فاط رضن | 
الى ان زی راشای فيان سرن امه تون 
ردح زات مضاله بد ٠»‏ ابورا زورید وجو راوز ره امم ۳ 
سله .عتبه مسعود ۰ االالودن عفد رت سارن ردح اورج| ! 
نبا اوسمد زا الجا یری الطب لسرزگل‌طاه مسبت | 
سان ۱۰ ات o‏ ویس ومانانااوات ‏ | 
نام[ صا 


ودام ا وعن الام أرواءن اوسادان واساون | 
من ع ليكلا لقي ما ناسون رسا اح | 
ات رکاباجا لا (سابه ,واتوالالمصابه » وسآعردالر | . 
مس[ سل رولا للك ول يحبا استمارکد 


بت بت بت ما سال تست مت م ةا ءاه 
> جج ن رحس د 


۳ 


یی ) 


صورة الصفحة الاخيرة من الخطوطة 


کتاب 
إجمال الاصابة 
قي 
اقوال الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين 
تأليف الإمام العلامة شيخ الإسلام مفتي مصر والشام 
[ ال ] فقيه المجتهد 


صلاح الدين خليل بن كَيْكَلْدي العلائي الشافعي 
تغمّده الله برحمته ورضوانه (۱) 


(۱) هکذا غعنون الخطوطة ناسخها . 


رز 


چم eA‏ 
وما توفيقي إلا بالله 
أمّا بَعْدَ حمد الله الذي فضّل هذه الأمة على سائر الأمم > وجعل للصَّدْر اب 
الأول من ذلك أكثر الأنصباء واوفر القتم . واختصهم لصحبة نبيّه عليه السلام 
البعوث بحاسن الشیم > ومجامع الحكم > وهدام یا شهدوا من أحواله » وفهموا 
من آقواله . وشاهدوا من أفعاله » إلى آرشد ( لقم ) ۲۷ ۰ فهم خير القرون 
بالاجاع » وأولاها بالاقتداء والاتباع » وأهل البأس والكرّم . 


فهذا تحقيق ما اختلف فيه من الاحتجاج بأقواهم النفردة » وما في ذلك 


من الذاهب التعددة » مع بيان مداركها ‏ ۰ وایضاح مسالکها . واواب عا 
لا يُعمَدَ منها 4 وإزاحة الشبّه والانفصال عنها . 


وغل الله الاععاد وه الفون- وا یاه سا الوق والمون:ه فهو عل 
کل شيء قدير » وبالاسعاف جدیر . 


والکلام في هذه المسألة ينحصر في أطراف : 


. كذا بالأصل . وم يتضح لنا وجه الصواب فيه‎ )١( 


() أي أدلتها التي تنتج العم بها وإدراكها . 


۲ 


۱ رقت الاول 
[ قول الصحابي إذا اشتهر بينهم جميعاً ] 
[ ولم ینکروه ] 


اذا قال الواحدٌ منهم قولا » أو أكثر من الواحد . كالاثنين والثلاثة 9 , 
واشتهر ذلك بين الباقين . وم ينكروه . ولا ظهر منهم موافقة لذلك القائل 
بقول أو فعل . ولا إنكار . 

وهذا هو الممّى « الإجماع السُكو ». 

ولأئمة الأصوليين في تصوّره طريقان : 

إحداهُمًا : مَنْ جَعَل ذلك في حق كل عصر من [ عصور ] اجتهدین . 
وهذا هو الذي صرّح به الحنفيّة في كتبهم » وإمام الحرمين . والشيخ أبو 
اسحاق الشيرازي ف « شرح الم »۰ وفخر الدين الرازي فٍ کتبه . وساثر 
اصحابه » وسیف الدین الامدي » وابن الحاجب في مختضر یه » وغیرهم › 
والَران من المالكية . وغیره/من التأخرین . 

وتفصیل الذاهب على هذه الطريقة أن أحمد بن حنبل» وجمهوز الحنفيةء 
و ٠‏ قالوا إنه إجاع وحجّة . ومنهم من عزاها إلى الشافعي . 
وكذلك قال بعض المعتزلة . لکن شَرَط ابا أبو علي؛ وغيرُهُ منهم في ذلك 


والذي ذهب اليه جمهور أضحانتا )9( 3 و بعض الحنفية وداود الظاهری» 


“أ ذلك لا يكون اچاغا ول سه . قال الإمام "٩‏ في « البرهان » : هو ظاهر 


مدهب الشافعي ٠‏ ونقله الغزالي في « المنخول » عن | 2 لجديد. 


(5) أي : ولم يكن قوم جميعا . لأنه لو كان قوم جميعاً لكان إجاعاً 

(5) يعني الشافعية . 

(5) حیفا ورد اصطلاح (الإمام) مطلقاً في كلام متأخري الشافعية فالمراد به الجويني الملقب إمام 
الحرمين . وهو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (٩۷۸-4۱ه)‏ صاحب البرهان في 


أصول الفقه 


وذهب آبو بكر الصَّيْرَقّ من أصحابنا » وأبو هاثم بن الجبّائي » إلى أنه 
یداه وی پاجاع ذا 
وقال ابو عل بن أبي هَرَيْرة » إن کان ذلك حکا ان 
سكوت الباقين إجماعاً ولا حجَة . وان فتوى كان سكوتهم إجما 
وعکس الاستاذ أبو إسحاق الإسفرائين » فقال : يكون 0 في الحم 
دون 07 5 
من قول الصيرف ماش 
2 ابن ایب في ت مختصره الكبير » وردّد في [ مختصره ] الصغير 
e‏ الغانية : ا فن خم فاا و ا 
رضي الله عنهم دون مَن بعڌم . 
قال ذلك عن أصحابنا أب و الحسين العطان فى کتابه:« اضول الفقنه ۵ 
انو تشر بن الصبّاغ ف کتابه « العدة ». واب اظن بن السمعاني ف كتابه 
» الحجّة 260 والغزالي ف » الستصفی « ل و« النخول ۹۹ وابن برهان. وغيرهثم » 
و[ قاله ] القاضي عبد الوهاب من المالكية» واختاره القرطي من متأخرهم. ک 
سياتي . والشيخ موفق الدين انب في « الروضة » . وخصّه بالمسائل 
التكليفية . وقال : عن أحمد ما يدل على أنه إجماع . 
ونقل/ابن المعاني عن أبي بكر الصيرف أنه قال في كونه حجة لا إجماعا: 
(3) كل إجماع حجة عند من قال به . وليس كل حجة إجاعاً . والإجماع ينع الاجتهاد . إذ لا 
اجتهاد في مقابلة الاجاع . أما الحجة فلا تمنعه . ويأتي في كلام المؤلف الإشارة إلى ذلك 
(ص ۲۲) 
(۷) في الأصل « بعض أصحابنا » وهو تصحیف من الناسخ . 
٠ )۸(‏ في نسبة هذا القول إلى الستصفی نظر » فانه یصرح أنه لا فرق بين الصحابة وغيرهم في هذا , 
وإن قول الواحد من الصحابة ليس حجة سواء انتشر أو لم ينتشر (انظر المستصفى » القاهرة , 
المكتبة التجارية , 61١١ه‏ ۰ ۱۲۱/۱) 


۲۷ 


آب 


وقيل إن هذا مذهب الشافعى . قال : وبه قال الکرخی من الحنفية » وبعض 
المعتزلة . 

وحكى القول بكونه إجماعاً في صورة الحم دون الفتوى عن أبي إسحاق 
الروزي لا عن الأستاذ أبي إسحاق 9 . 


وقال القاضي الاوردي في كتابه » الحاوي ¢ : إن کان في غير عصر 
الصحابة فلا یکون انتشار قول الواحد منهم مع امساك غيره إجماعاً ولا حجة › 
وان كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم » فاذا قال الواحد منهم قولاً » أو 
حَكم به » فامتك الباقون » فهذا على ضربین : 


أحدهما : أن یکون فيا يفوت استدراكة, كإراقة دم » أو استباحة فرج 
فیکون اجعا ۰ لانهم لو اعتقدوا خلافه لانکروه > إذ لا يصح منهم آن 
یتفقوا على ترك إنكار منکر . 

و[ ثانیها ] : إن كان ما لا يفوت استدراکه كان حجة لأن الق لا 
يخرج عنهم ‏ وفي کونه إجماعاً ینم الاجتهاد وجهان لأصحابنا : آحدها: 
یکون |جاعاً لا سوغ معه الاجتهاد . والثانی : لا یکون إجماعاً . وسواء كان 
هذا القول حكا أو متا 

وفرّق آبو علي ابن أبي هريرة » فجعله إجماعاً إن كان فتياء ولم يجعله 
اجاعا إن كان حكا . وفكتة غيره من أصحابنا . انتهی كلانه , 


واختار إمامٌ احرمین» نی آخر المسألة أنه إن كان ذلك مما يدوم ويتكرّر 
وقوعه والخوض فيه فإنه يكون السكوت إجماعا . وان صورة الخلاف في 
السألة إذا فرض السكوت في الزمن اليسير . 


() أي الاسفرائیی , کا تقدم النقل عنه ص الابقة ٠‏ 


(۱۰) في الأصل : « لا يخرج عن غيرهم » وليس له وجه . 
(,۱) أي کلام الاوردي . 


۳۳ 


وقد تقدّم أنه فرض المسألة بالنسبة إلى كل عصر . لا في عصر الصحابة 
وهذا قريب من اختيار ابن الخطيب ۳" في [ قول ] الصحابي . إذا م 
ینتشر » وکان فا تع به البلوی + آنه حجة 5 سياق إن راء الله تعالی ٩7‏ 


[ ترجیح ] : 

والقصود أن الطريقة الثانية > وهي تخصیص السألة بعصر الصحابة رضي 
الله عنهم . أظهر من الطريقة الأولى . وذلك لأن من قال : یکون حجَة ولا 
يكون إجماعاً نا يتوجّه إذا فرض ذلك في حق الصحابة » لأن منصبهم 
الثریف لا يقتضي السكوت عن مثل ذلك » مع مخالفتهم فيه . لما عَرف من 
عادتم . وهذا لا عق حو قي الصحابة ۰ کیف والتلّق هنا ما هو بقول 
المفتي أو الحام فقط . لأنه مب على أن الساکت لا يُنْسَبْ إليه قول » ا تقل 
عن الامام الشافعى رحمة الله عليه . ولا حجة في قول أحد من اجتهدین بعد 
یازا ل عق ذلك اها مکش بکرن سح EE‏ 
إذا كان ذلك قول صحایي ٠‏ فبان ذلك إذا ل يكن سکوتم عن مثله اجاعا 
فیصلح للاحتجاج به كا سیأتي إن شاء الله ۲۵ . 


ثم إن الشافعی رجه الله احتج في کتاب « الرسالة » لاثبات العمل بخبر 
الواحد وبالقیاس بأن بعض الصحابة عمل به . ولم يظهر من الباقین إنكار 


لذلك 9" . فکان ذلك اجاعاً . هذا معنى کلامه . فیحقل أن يقال : ان له 


(۱۲) هو ابن خطيب الري . وهو فخر الدین الرازي صاحب الحصول . 

(۱۳) انظر (ص ۲۶) 

(:۱) انظر (ص ۲۲) 

(۱۵) أما بالسبة للقیاس فقد رجعت إلى باب القیاس والاجتهاد من الرسالة فلم أجد الشافعي احتج 
لذلك بفعل أحد من الصحابة أو قوله . فلعله في مواضع أخرى منها .أو يكون هذا سبق 
نظر من المؤلف . وأما لخبر الواحد فقد أورد وقائع من فعل الصحابة بعد أن أورد من الکتاب 
والسنة ما استدل به على ذلك . ويحتل أنه نقل ذلك لجرد الاستئناس لا للاحتجاج . 


۳۳ 


ف" لاله و ها ابن ای درل القولان عل ا 
وذلك بأحد طریقین : 

أحدهما : أن يكون حيث أثبت القول بأنه إجماع أراد بذلك عصر 
الصحابة رضی الله عنهم » ا استدل به لخبر الواحد والقياس ؛ وحيث قال لا 
سب إلى ساكت قول » أراد بذلك من بَمْدَ الصحابة . وهنا أولى من أن 
تفل له قولان متناقضان ق الألة من آصلها . 

والثاني : أن يُحمل نفيّه على ما لم يتكرّر من القضایا . وم تعمّ به 
البلوی . وجمل القول الآخر ى « الرسالة ».عل مسا كن كذلك . 5 

"ب اختاره/إمام الحرمين وابن الخطيب ٠‏ لأن العمل بخبر الواحد وبالقیاس مما 
یتکرر وتعمٌ به البلوى . 
وكل من هذين الطريقين محتل . 


۲ 


[ او الاقوال ىقى ] 


الكلام الان فيا استدل به كل من قال بقول مما تقدم . 


[ أولاً ] : احتج القائلون بأنه ليس بإجماع ولا حجّة بأن سكوت الساكتين . 
لا يدل على الموافقة » لا صريحاً ولا ظاهراً . 


اما نمی فاعم ناس 

وأما نفي دلالته ظاهراً فلان السکوت يحمل وجوهاً : 

أحدها : الوافقة والرضا بذلك . 

وثانیها : أنه لم جتهد في المسألة . 

وثالئها : أنه اجتهد ولم يظهر له شيء . 

ورابعها : أنه ظهر له ما یقتضی خلاف ذلك القول . لکنه ل یبد . إمَا 
لاعتقاده أن كل مجتهد مصیب . واما لظنه أن غيره كفن القيام بذلك » واما 
هيبة القائل کا قال ابن عباس رضي الله عنهبا في مسألة نفي العَؤل - وقد قيل 


Yo 


له : لم لا ردت على غمر رضي الله عنه ؟ - فقال : هة والله ۳ . وإما 
للخوف من تُوران فتنة ا وقع لكثير من الصحابة مع ب بني أميّة » وإما أنه رأى 
أن الإنكار لا يجدي شي 9" . 


وکل هذه الاحتالات منقَدحة على السواء. لا ترجيح لأحدها على الآخر. 
فلا يكون السكوت دالاً على الموافقة بطريق الظهور 9" . 


وان افیا أن رۈن 0 فلا یکون حح 39 هذا قول ‏ يعض الام 
والسنة والإجماع والقياس » ا 2 شيا با ,: 


["“كائياً 1 : واجاب افافلون بکرنه اعا .عق فك سآن اال ارضا 
والموافقة أظهر من بقية الا حعالات 2 لأن الله تعای وصف هده الامة نا حير 


آنا اش چت الا ام اروف وه ون الدكر “سلا يضح من 
:أ جميعهم الإطباق على/ترك [ إنكار ] المنكر . لأن فرض المسألة فها بل الحم 
ليق 
جميع الجتهدين " ' . 


(17) القصه بکاها نقلها في المغني ط٣‏ (185/1) : وقال رواها الزهري . ولم ينسبها إلى من خرجها . 
وفي كنز العبال (۲۸/۱۱) : رواه أبو الشيخ » والبيهقي في السنن (۲۵۲/۷) 
(۱۷) أضاف الغزائي في الستصفی (۱۱۹/۱ ۰ ۱۲۰) وجوهاً أخرى : 
١‏ - أن يسكت لأنه يراه قولاً سائغاً لمن أداه إليه اجتهاده : وان لم يكن السامع موافقاً عليه . 
بل کان يعتقد خطأه . 
۲ - أن يسكت وهو منکر لکن ینتظر فرصة الانکار . ولا يرى البدار مصلحة . 
۳ - أن E‏ ا ذل وهوان . 
ونضيف رابعا . وله مجال واسع 
٤‏ - أن يكون قد ستز عن مم انار > ول ینقل إلينا انکاره . 
“ (۱۸) لكن ظروف الواقعة قد ترجّح بعضاً منها على غيره ‏ لکنها مع احتال الوافقة متاوية أو 
تزيد عليه » فيصح استدلاله . 
(15) العجب من المؤلف كيف يدعي أن احتال الموافقة أظهر من الاحتالات الأخرى وعددها 
ستة أو أكثر ثم إنه ليس الاجتهاد منکراً حتى يلزم انکاره إن كان في الأمور الق تخفى ولو سے 


۳۹ 


ثم العادة جارية في كل عصر بأن من كان عنده خلاف في شيء من 
مسائل الاجتهاد أبداة ولى يسكت . وأنهم كانوا إذا نزلت بهم نازلة فزعوا فيها 
إلى الاجتهاد وطلب الک 0 . 


فهذا كله ما برجح احتال الوافقة والرضا ۳ . وبقية الاحتالات وان 
كانت منقدحة عقلاً خلاف الظاهر من أحوال آرباب الدین وأهل ال 
والعقد (YY)‏ ۱ 


ففى ترك الاجتهاد إهمال حك الله تعالى فها وجب عليهم ۰ ولا ین بهم 
۱ 3 ل a‏ ۱۰ (۲۳) 
تن أيت وأنت من أهل العلم من يفي 3 مألة الاجتهاد فيها سائغ . فخالف رأيه رأيك ۸ 
م يلزمك الخالفة والبیان 
والقاعدة عند العاماء أنه لا انکار في السائل الخلافية . وافا ينكر المجمع عليه ولا ينكر الختلف 
فيه . فاعتراض المؤلف على هذا الوجه غير وارد أصلاً . وافا يجب الإنكار إن خالف الجتهد 
نصا صريحاأ من الکتاب أو السنة » وليس ذلك موضوع سألة الاجاع السكوتي » لأنه لا عبرة 
به اتفاقأ إلا إذا م يخالف الكتاب والسنة . 


(۲۰) هذه دعوى على العادات مجردة عن الدليل . 

(۲۱) بل المرجّح غير هذا . لأن الأحوال ثلائة . أن يكون موافقاً » وأن يكون عخالفا ۱ وأن يكون لم 
يتحصل عنده الحم لا بالموافقة ولا بالضالفة فلو سُلْم الثاني لم يلزم الأول » لان الشالث 
وارد . ودعوى أن كل واحد من أهل الاجتهاد جميماً بل عنده الحم . وسكت على سبيل 
الموافقة » دعوى تخالف الواقع في العادات في كل أمر يتداول الناس النظر فيه » من الأمور 
الخفية بل العادة الجارية أنه قد يخالف البعض ويوافق البعض ويتوقف البعض فلا يظهر لهم 
وجه الرأي ۰ 
ولو سلمنا أن اتخالف من الصحابة ما كان یتقاعس عن بیان مخالفته فا القول فين لم یتضح له 
الحم ؟ والأمر آوضح من أن تخفيه هذه الاستدلالات الضعيفة . 

(۲۷) يرد الولف فيا يلي على الاحقالات التى آوردها عن أصحاب هذا القول . وفيا رد به ضعف » 
وتبقى بقية الاحتالات التى أوردها الغزالي بلا رد » والاحتال الذي أضفناه كذلك » وكل هذا 
ينع حجيّة الإجماع السكوتي . 

(۲۳) هذا الرة ضعيف . فا الذي يُلزمه الاجتهاد في مألة قد اجتهد فيها غيره » والاجتهاد بذل 2 


۳۷ 


ل ل ل 
خلوٌ العصر عن قاتم لله تا لا نيا اه الأعضان الأول قبل استقرار 
الذاهب وغلبة المقلدين » فان ذلك في تلك الأعصار ما يُقطع بعدمه . 

وأما احتال ظنه أن غيره كفى الکلام فى ذلك فهو - وان كان مُجوَّرَاً - 
فلا يصح تطابقٌ الجيع على ذلك . والعادة قاضية بخلافه . ولا سها مع قرب 
بعضهم من بعص › اطلاعهم على ما يصدر عنهم غالبا . 

وأما اعتقاد أن كل مجتهد مصیبٌ فليس ذلك قولاً لأحد من الصحابة . 
وانما ينقدح هذا فين بعدم . 

وكذلك بقية اتمه وا یرانق وله 
ESE E‏ ری مجو سوق 
احوال الصحابة 9" ۰ فقد آتکروا الكتيز عل الآمة وغل غبرم .ف مسائل 


الجد والاخوة ۰۲ والعول ۲۷ . وقوله : آنت علي حرام ۲۳۳ . وقال علي 


كت جهد . ولا پنتقض اجتهاد باجتهاد ٩‏ لوم الاجتهاد فهل يلزم يع أهل الإجماع أن 
يجتهدوا ؟ وهل جرت العادة في أي عل أو فن أن يجتهد جميع القادرین في المألة الواقعة ؟! 
بل العادة أن يكفي بعضهم بعضاً . ولو فرضنا أ ن أهل الاجاع كانوا مئة فقال بعضهم قولاً 


وسكت الباقون وكان سكوت واحد أو اثنين أو ثلاثة منهم لانپم م يتضح لديم الحم . فإن ' 


الاجاع لا ينعقد قطعاً لأنه لا ينعقد إلا بموافقة جميع الجتهدين دون استثناء . 

(54) لکن لیس الظاهر أن يتضح الحم ميع الجتهدين . 

119 هت وقد رخال ابن عباس عُمْرَ في مألة العول ٠‏ وسكت وقال کان رجلا مهيبا فهشّه . کا 
تقدم . 

((۲) نقل في كنز العال (۵7/۱۱) خلافاً كثيرأبين الصحابة في ميراث الجد وه اه ا وام فا 
الرزاق والبيهقي 0 قال : كان من رايي ورأي أني بكر أن نجعل الج أباً . 
فقال زيد بن ثابت خلاف ذلك . وقال على خلاف قوطا . 

(۲۷) تقدم النقل عن اين عباس في هذا (ص 0 

(۲۸) نقل القرطي في تفسيره(18/-18) في قول الرجل لزوجته أنت عل حرام نانية عشر قولاً . منها 


۳۸ 


لعفن ری الله مك ةرح آراة: حل زاف شش نلك سمل عل متا أت 
بطنها ٣٩‏ . وكذلك في إعادة الجلد في قصة المغيرة ۴۲ . وكذلك على عثان 
رضي الله عنه في انکاره القرآن بين احج سس 3 ار أمرأة على مر 
رضي الله عنه في قوله « لا تغالوا بمهور النساء » . والوقائع في مثل هذا 
كثيرة خا اا ن اقا E: E‏ السلاني لعل 
زفي الّه عنه ف مسألة بیع آمهات الأولاد : « رأياك مع عفري حال الاجقاع 
آحبٌ إلينا من رأيك وخدك في الفتنة. » ۲۳۱ 


وأا کوت :هن نكت الى اشفا فا تعلق تسناوت 
ونحوها ۳۹ وليس الكلام في ذلك . وكل هذه ما يقوّي اختصاص المألة بعصر 


عت قول أبي بكر وعر وعبد الله بن معود وابن عباس وعائشة : إنها يمين يكفرها . وقول عثان 
إنه ظهار . وقول عمر : إنها طلقة رجعية . وقول زيد بن ثابت إا طلقة بائنة . وقول علي 
إنها ثلاث تطليقات . 

)۲٩(‏ المشهور أن هذا من قول معاذ لا من قول علي . أخرجه ابن أبي شيبة (كنز الال 51/0؛) 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه وعبد الرزاق (كنز العبال ۵۸۳/۱۳) وفيه : « أمر عمر برجها » وسيأتي 
في كلام المؤلف (ص ۸۱ . 

(۳۰) رواه البيهقى في السنن - كتاب الحدود (۲۳:/۸) . وفيه أن أبا بكرة بعد أن جلده عر حد 
القذف لقذفه العيزة + وجلد ممه أي ٠‏ قال أبى يكره آگهد أنه زان انهم بر أن يعيد 
عليه الحدّ فيها . فنهاه علي وقال ٠‏ إن جلدتّة فارجم صاحبك » فتركه ولم يجلده (کنز المال 
(T/0‏ . 

(۳۱) روی البخاري وأحد والنسائي وغيرهم عن مروان بن الحم قال : شهدت عليّأ وعثان بين مكة 
والمدي ينة وعثان ينهى عن التعة وأن يجمع بینما ٠‏ فما رأى ذلك عل أهل بها » وقال : لم أكن 
آدغ سنة رسول الله ملا يله لقول أحد من الناس (کنز العال 5/6؟٠)‏ . 

(۲۲) خبر حمر بدون اس المرأة رواه النسائي والترمذي ومد وقال الترمذي حسن صحیح . 
واعتراض !١‏ لرأة عليه رواه أبو یعلی ف مسنده (تفسیر ابن كثير ٤11/١‏ ۰ 877) عند تفیر قوله 
تعالى 9 وأتيتم إحداهن قنطاراً 4 من سورة النساء . 

(۲۲) نبه في المغني إلى سعيد يعني ابن منصور بنده عن الشعبي (المغني  )0۳۱/٩‏ وجدته في جامع 
مان الل ونو لابن عبد الق هن ای 

(4؟) إن كان السكوت عورا في شأن الخلافة ونحوها » فلم لا يجوز في غيرها مما حك به الخليفة أو 
عله أو أفتى به وغل أنه لا يطيق أن يخالفه أحد . وكذا ما حكر به قاض أو غيره من ذوي 
اللطان . 


۳ 


الصحابة رضي الله عنهم » لما جَعَلهم الله عليه من الصَّدْعَ بالق والقوة في 
الدين » وأنهم لا تأخذم في الله لومة لام » وأنهم خير قرون هذه الأمة . لا 
سيا فیا يتكرّر وقوعه . أو تعم البلوى به» ومع طول الزمن وانقراض العصر. 

نم لو سْلُمَ آن ذلك لا يكون إجماعاً قطعيًا فلا ريب أنه إجماع ّي (*۲ 

وأيضاً فالمعروف من عادة التابعين» ومن بعدهم. الاحتجاج بمثل ذلك إذا 
اتصل بهم أن بعض الصحابة قال قولاً . وانتشر في الباقين » ولم ينكروه . ولا 
يخلو أحد من الجتهدين من إيراد مثل ذلك في كتبهم على وجه الاحتجاج 
به 9" . فلو لم يكن الإجاع السكوق حجة لزم اتفاقهم على الباطل . 

ولا يقال : يلزم أن يكون الإجماع السكوق [ إجماعا ] " بالإجماع . 
يكون من احتج به في كل عصر لم تتفق آراژم على كونه إجماعاً . بل رآه 
بعضهم إجماعا » وراه الاخرون حجة ولیس یاجماع . 


ولو سم ذلك خالفة للاجاع‌الاستدلالي أو الظن لا يقدح في قائلها ". 


[ ثالث ] : وأما من قال إنه یکون حجة ولیس یاجاع فاعتَمَد أن الاجاع اغا 


(۳) بل لا یکون أيضاً اجاعاً ظْنَيَاً . إذ الغالب على الظن في مجری العادات أن الأمور النظرية 
يختلف الناظرون فیها ولا یتفقون . 


(۳۰) هذا القول مجازفة من المؤلف رحمه الله > فهل تتبع کلام جمیع الجتهدین فوجدم #تجون بثل 
ذلك ؟ ثم أين الذین صرحوا بأن الاجاع السكوتي لیس بحجة ؟ كيف استجاز أن يُغفل شأنم 
ويعتبرهم كلا شيء ؟ عفا الله عنا وعنه . 

(۳۷) زيادة يقتضيها الکلام . 

(۲۸) کذا بالاصل . وفي السطرین الأخيرين اضطراب ۸ يظهر لنا وجه الصواب فيه . ولعله من 
إسقاطات النَاخ . 


يكون عند العم باتفاق الجتهدين » وهو مفقود في هده الصورة . فانتفى كونه 
اجاعا . 

وأما كونه حجة فلان العادة تقتضي بأنه لولم يكن صحيحاً لما تطابق 
الميع على السكوت عنه إذا لم يكن هناك مانع قوي . ولو كان ثم مانع لظهر . 
فاذا لم يظهر ذلك . ولا إنكار ضدر من أحد منهم لذلك القول » فيبعد ألا 
يكون الحق في ذلك القول بعدأ قویأه فيكون حجة » لئلا يلزم الحذور بالنسبة 
إلى أهل العصر . وعدم إظهارهم الخالفة . 

وأما ابن أبي هريرة فقال : العادة جارية بالاعتراض على الفتي دون 
الحكام . لا في الاعتراض على الحكام من تُوَران الفتن . فإذا سكتوا عن الفتيا 
فان سكوتهم دال على الموافقة » دون ما إذا سكتوا عن الحكم . 

وقال مَنْ عکس ذلك : هذا في الحُكم أولى لمّا كانت العادة جارية به 
من أن الحاك يُشاور ويراجع أهل النظر » بخلاف الفتوى . فإنها تقع غالبا عن 
الاستبداد . 

واعترض على القولين بأنه لا فرق بين الفتوى والح » وقد تقدم أنهم 
اعترضوا على الخلفاء في أحكامهم كثيراً . 

وق الا ساج کنيرة لاصولیین من التقدیرات اجوزة سنا بصدد 
ذکرها . 

[ مراتب الاجماع السکولی ] : 

والقصود آن هنا مراتب متفاوتة فى القوة والصَعف : 
إحداها : فرض ذلك في كل عص . وهدا إن كان بعد استقرار الذاهب فلا 

ات للتکوت قطعا وان كان فيل ولك ية هيا تقد عن 
الخلاف . 

(۳۸) أي لنش التقليد واطمئنان أصحاب كل مذهب إلى اجتهاد إمامهم . 


۳۹ 


۵ب 


وفي جعله اجاعاً نیا نظر . 


ا پاجاع انفت من ذلك 


وثانيها : أن يكون ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم » فهو أقوى من 


0 واد ران RO‏ ی رد على ارت الول 
مرتبتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن النکر وعدم المذاهبة. 
على من بعدهم . وان لم يكن إجماعاً فالظاهر أنه حجة لما 


تقدّم ۱ . 


وثالثها : أن یکون ذلك فيا یتکرر وقوعه . فهو أولى بأن یکون إجما 


أو حجة » لأن تلك الاحتالات القدرة تبِعٌّدٌ فيه بعداً قویا . 


ورابعها : أن يكون فيا تم به البَأُوى . فكون ذلك إجماعاً أقوى مما قبله 


(۰:) كان ينبغى أن يضيف المؤلف هنا کون الذي سن * تلك النة أحد الخلفاء الراشدين وسكتوا فلم 


۳۳ 


یعترضوا عليه . وهذا عندي أوضح ما يكون في في الحجية من هذه الراتب. وان لم يكن اجاعاه 
إلا أنه لا كان قول إمام المامين وطاعته لازمة . ولا يقوله غالبا إلا بعد المثورة . وفرضه 
فرضاً عامًا . فذلك أدل ما يكون على التزام الصحابة به رضوا أم كرهوا . من حيث إنهم 
يلزمهم طاعة الامام . وهذه الصورة تدخل قطعاً في الحديث الصحيح ٠‏ علي بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي . عضوا عليها بالنواجذ . وإيام ومحدثات الامور فان كل 
محدثة بدعة » ولا يعني ذلك انه يمتنع تبديل تلك السنة » بل يجوز تبديلها . لكن لا بدضا 
إلا إمام هدئ بعد مشورة أهل العلل والإيمان . فإذا بتها لزم الناس طاعته فيا بل ۰ ۴ أبطل 
عر رضي الله عنه العمل بنة بنة أبي بكر في كيفية قمة العطاء . 


ولا يدخل ما یسته إمام الهدى في احدثات التي هي بدع مذمومة . إن كان قد أحدث 
تلك السنة باجتهاده مع المثورة فيا لا يخالف كتاباً ولا سنة نبوية » بل الإحداث المذموم هو 
ما سوى ما يسنه إمام الهدى على الطريقة البينة » بل يدخل فيه ما يصنعه أفراد السامين 
تديّنأ ما لم يُشرع في الكتاب والنة . ولا دلا عليه . ولا قال به إمام هدى . فتلك هي 
أبي بكر للقرآن والتراويح التي سنها عر » ونهيه عن بيع أمهات الأولاد وكتابة عثان الصاحف 
وأذان المعة الأول الذي زاده عثان . ونحو ذلك مما يسنه إمام اللهدى من النن لمعالجة الظروف 
الطارئة التي تستدعي تصرفاً معيناً يحصل الصلحة ويدرأ المفدة . فتصبح تلك لسنة سنة 
إسلامية يجب التقسك بها والعض عليها بالنواجذ . والله أعلم . 


وأظهر في الحجّيّة » لأن انتشار ذلك الحكم» مع عوم البلوی به 
يقتضي عامهم بذلك الحم وموافقتهم فيه . والا لزم تطابقهم 
ترك إنكاره . 

وخامسها : أن يكون فيا يفوت وقته » كالدماء والفروج » کا صوره 
الاوردي . فاشتهار ذلك بينهم » مع سكوت الباقين عنه » يدل 
على الرضا أقوى ما في الصور المتقدمة › إلا أن صورته فيا تعم 

به البلوى » ويتكرّر وقوعه آظهر ۱" » أو الكل على الوّاء . 
والقول بحجية ذلك ٠‏ وان لم يكن إجماعاً » قوي . إذا قيل 

بأن قول الصحاب بمفرده لا يكون حجهّ . وال سبحانه أعلم . 


الطرث الا 
[ قول الصحابي إذا اطلع عليه غيره 
ول يعام انتشاره بينهم جميعهم ] 

أن یثبت للصحابي قول أو حك في مألة » ویْعلم اطلاع غيره من 
الصحابة عليه 3 أو تازه ينهم دون انتشاره بین الجيع 2 ولا ر دش غيره 
فیه خالفة له . 

فهذا دون التي قبله هده . لعدم 'شتهاره بين الجيع 0 وان کان اتمه 

وهذا قيّده أبو العباس القرطبي من المالكية . والشيخ صفي الدين 
الارموی في کتابه » نهاية الوصول ۰ 

ومنهم من أطلق القول في ذلك ول يقيّده . /بالانتشار . 4 


(4۱) في الاصل هنا خلط من الناسخ ٠‏ فقد كرّر ما تقدم في الرتبة السابقة من قوله « وأظهر في 
الحجّية ... إلى قوله ... وموافقتهم فيه » . 


وا حي في ذلك ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه إجماع .وهو تا ی لان الإجماع عبارة عن اتفاق جميع 
الجتهدين من أهل العضر» وَذْلك امنا بالقول أو تفا ااا : 
وإما بقول البعض وسكوت الباقين مع اطلاعهم » على القول 
المتقدم . فأما إذا م یعاموا فيتنع رضام به أو رم له . 

والثاني : أنه حجة وان قلنا إن قول الصحابي بفرده ليس بحجة . لأنه نا 
انتشر ذلك القول ولم يظهر خلاف . غلم أنه قد سمعه الأكثر فأقرّوه 
عليه . وذلك لا يكون منهم إلا عن ثبت ودليل . لما يُعْلَمّ من 
صلابتهم في الدين وتحقيقهم فيه . 

والثالث : وهو اختيار فخر الدين الرازي : إن كان ذلك مما تعمّ به البلوى . 
وتدعو الحاجة إليه . فهو يجري مجرى الإجماع . أو يكون حجة » 


50) على هذا الاستدلال مؤاخذة من وجهين : 
الأول : كونه لم ينقل فيه خلاف لا يعني انتفاء الخلاف . فا الذي ينع أن يكون خالف في 
ذلك الصحابة » لكن لم ينقل خلاف الخالفين . إذ من الغفلة أن نعتقد أن خلاف كل 
مخالف في أمر اجتهادي قد تقل إلينا . 
والثاني: قوله إنه إذا اتتفى الخلاف لزم أن يكون الميع راضين موافقين . ففي ذلك نظر » وقد 
سبق أن بيّنا أن الأحوال ثلاثة . وهي حال الوافقة » وحال الخالفة » وحال من لم 
یوانق ول یحالف » وهي حال من لم ینظر في الأمر وم جتهد فيه أصلا » أو نظر 
واجتهد ولکن لم یتضح له الحم . فاذا انتفی حال الخلاف دار الامر بين الاحتالین 
الآخرين . فلا تکون الوافقة لازمة . وهذا بين کالشمس . 


€ 


الف انالك 
[ قول الصحابي إذا لم يشتهر » وم يخالفه غيره ] 
أن يقول الصحابي قولاً . أو يحم بحم . ولم يثبت فيه اشتهار . ولا يؤثر 
عن غیره من الصحابة مخالفة في ذلك . 


وهذه الصورة هي أكثر ما یوجد عنهم . 
وللعلماء فیها آقوال متعددة والکلام في مقامين : 
ا مهام الال 
في كونه حجة شرعية تَقَدّم على القياس والذي يتحصّل في ذلك مذاهب : 
أحدها : اج افا . 
والثاني : أنه ليس بحجة/مطلقاً . 
والثالث : أن الحجة قول أي بكر وعر رضي الله عنها دون غيرها . 
والرابع : أن الحجة قول الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم . فقط . 
والخامس : أن قول الصحابي فيا لا يُدْرَك قياساًء فهو حجة » دون ما 
يدرك بالقياس . وهذا هو الذي يعبر عنه ابن الحاجب بأنه 
حجة إذا خالف القياس . 
والسادس : إن كان من أهل العام والاجتهاد فقوله حجة » وإلا فلا . قاله 
العالمي من الحنفية في كتابه . حاكياً له عن أصحايم . 
والجهور لم يفصلوا هذا التفصيل . بل أطلقوا بالنسبة إلى 
الصحابة رضي الله عنهم . 


۳۵ 


فأما القول بكونه حجّة فهو مذهب مالك وجهور أصحابه . وسفيان 
الثوري » وجمهور اهل الحديث › ا 0 يت ۱ و ات 


یس هر کل هد میا . وهو ريو 000 
و به قال اک اطخارة > وهو مق ات رگن وتصرفاته في كثير من السائل . 


أمَا القول بأنه ليس بحجة مطلقأ فإليه ذهب جهور الاصولیین من 
أصخابنا والمفتلة + وهو الى عدا الا خاب ال اكد من فول الخاف : 
واختاروه . وأومأ إليه أحمد بن حنبل . فجُعل ذلك رواية ثانية عنه » واختاره 
أو القطاي فاضا وواد ا قرل وق ين رن 


وذهب الکزخی من الحنفية ال قول الصحابي جح فنا لاا درك 
بالقياس . وهو اختيا ر البردوي وابن الساعاتي وغیرها منهم . 
وا ااا فقد تقدم أ انهم قطعوا القول عن الإمام الشافعي بأ ن قوله 


ی اجان وان رة الب ابه ای مه 


وقال إمام الحرمين في « البرهان » ۴٩‏ : ذهب الشافعي في القديم إلى أنه 
حجة يجب/على اجتهدین من أهل الامصار القِسّك بها . ثم قال : وإنغا يكون 
حجة إذا لم تختلف الصحابة . ولكن نقل واحد عن واحد ولم يظهر خلافه . 
فيكون حينئذ حجة وا ن لم ینتشر . وقال في بعض اقواله : إذا اختلفت 
الصحابة فالقسك بقول الخلفاء أولى . قال الامام : وهذا كالدليل على أنه لم 
يُمْقط الاحتجاج بأقوال الصحابة لأجل الاختلاف . وقال في 7 أقواله 
7 


س اي يقدّم على قول الصحابي . وقال في موضع آخر : إن قول الصحابي 


)6( النص في أ خر البرهمان OT)‏ يختلف نما هنا قلیلا . فان فيه« كان ن الشافعي يرق 
الاحتجاج بقول الصحابي قدي مطل هد رجع عن ذلك . والظنَ أنه رجع عن الاحتجاج 
بقوهم فيا يوافق القياس دون ما يخالف القياس ل جديدا وقدیا في تغليظ 
الدية بالاشع شهر الحرم ولا مستند فيه الا آقوال الصحابة » أ.ه . فلمل ما نقله المؤلف عن 
البرهان من موضع أخر ل أتمكن من العثور عليه 


۳۹ 


مقدّم على القياس . انتهى كلام الإمام . 

وهذه الأقوال التي أشار إليها الإمام منصوصة للشافعي في الجديد أيضاً , 
فإنه قال في كتاب « الرسالة » الجديدة » في أقوال أصحاب الني ب : 
تفرقوا فيها نصير إلى ما وافق الکتاب أو السنة أو الإجماع . أو كان أ 8 ی 
القياس . وإذا قال واحد منهم القول لا نحفظ عن غيره منهم له موافقة ولا 
خلافاً صرت إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابأ ولا سنة ولا اجاعاً ولا شيعا 
ی 


هذا نصّه نصهة رهه الله في « الرسالة » الذکورة من رواية الربیع بن 
سلما“ )£9( 
ل ۱ 


(55) النص في الرسالة للشافعي (ص ۵۹۷ . ۹۸د) تحقيق أحجمد جمد شاكر. ط مصطفى الحلبي ۱۳۵۸ه. 
وفيها | قبل النص المذكور ما يلي : 


« قال : « أفرأر يت إذا قال الواحد من الصحابة القول لا نحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا 
خلافاً أتجد حجة لك باتباعه من كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه ٠‏ فيكون من الأسباب 
التي قلت بها خبرأ ؟ 

قلت له : ما وجدنا في هذا كتاباً ولا سنة ثابتة , ولقد وجدنا آها ل العام يأخذون بقول واحدم 
مرة ويتركونه أخرى . ويتفرقوا [ كذا ] في بعض ما أخذ منهم . 

قال : فإلى أي شيء صرت من هذا 

قلت : إلى نیج قول واحد إذا لم أجد كتابا ... الخ ما أورده اموك 


وبهذا يتبين أن ما حاول المؤلف أن يثبته من أن الشافمي في مذهبه الجديد ذهب إلى أن قول 
الصحابي حجة لا یثبت»فان الشافعي يقول لم أجد في الکتاب والسنة حجة توجب اتباع 
الصحابي . هذا معنى كلامه . ومع هذا يرى الشاقعي أن يتبع كلام الصحابي ٠‏ أي تقليداً ۴ 
صرح به فيا أراد المؤلف تاویله ٠لا‏ احتجاجاً . هذا صريح كلام الشافعي . ويؤيّد هذا أن 
الشافعي يصرح في رسالته الجديدة بأصول العام فلا يذكر فيها قول الصحابي إذا انفرد . وسيأق 
النقل عن المزني صاحب الشافعي إنكار الاحتجاج بقول الصحابي. انظر الهامشين ۰۹٩‏ ۱۰۰ . 
وحصر الشافعي في كتابه (جماع العلم) أيضأً أصول العلم فلم يذكر منها قول الصحابي . 

ونتقل هنا أيضاً قول الزني : « قال الشافعي إذا قال الواحد من الصحابة قولاً لم نحفظه له 
مخالفاً صرت إليه وأخذت به إن لم أجد كتاباً ولا سنة ولا اجماعاً ولا دليلاً منها هذا إذا وجدت 


< 


۷ب 


ومقتضاه تقدم القیاس ال على قول الصحابي . وهو الراد إن شاء الله 
بقوله : ولا شيئا في معناه يح له بحكه . 


ويقتصي أيضاً أنه إذا تعارض قياسان » وأحدها مذهب الصحابي > أنه 
يقدّم القیاس الوافق لقول الصحابي . 


وقد حكى ابن الصباغ في کتابه « العدة » عن بعض الاصحاب أنه تقل 
عن الشاقعي أنه إذا كان مع قول الصحابي قياس ضعيف كن اولی من القیاس 
الصحيح قولاً واحدأ . ثم ضقفه ابن الصبّاغ . وهذا حكاه الاوردي/في کتاب 
الأقضية من « الحاوي » عن القديم . لكنه قال ذلك في القيار الخفي مع 
الل » وأن الخفي يقدم على ال جلي إذا كان مع الأول قول الصحابي . قال : ثم 
رجع عنه الشافعي في الجديد . وقال : العمل بالقياس الجلي او . 

وقال الماوردي أيضاً في البيوع من « الحاوي » في مسألة البيع بشرط 
البراءة من العيوب : قول الشافعي في الجديد أن قياس التقريب إذا انض إلى 
قول الصحابي كان أولى من قياس التحقيق . 

وقال الشافعي رحه الله في كتاب « اختلافه مع مالك ۰( . وهو من 
الكفن الحدمة أيضا ها كان الكات او لته ودين ف القدز عل من 
سمها مَقَطوع إلا باتباعها . فإذا لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب 
رسول لله رخ أو واحد منهم » نم كان قول الائمة أبي بكر وعر وعئان رضي 
الله عنهم أحب إلينا إذا صرْنا إلى التقليد . وذلك إذا لم جد دلالة في الاختلاف 
تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة, فنتبع القول الذي معه الدلالة. 


لأن قول الإمام مشهور بأنه يلم الناس » ومن لزغ قولّه الناس كان أظهر 


ح معه القياس . قال : وقلما يوجد ذلك » قال المزني فقد بِيّن أنه قبل قوله بحجة . أ.ه ( جامع 
بيان العلم ۸۲/۲ ) . أي ليس قوله حجة بل القياس الحجة . 
(43) النص في كتاب الاختلاف مع مالك . الطبوع ضن كتاب الأم للشافمي ۲۱۵/۷ القاهرة . 
مكتبة الكليات الأزهرية » ۱۳۸۱« . 


۳۸ 


عن یقتی التجل آو النفز . وقد ناخد يفتاه [ ا ]و يدغيها ..واكثر المفتين 
تون الخاصّة في بیومم ومجالسهم ولا ی العامة بما قالوا عنايتهم 9 قال 
ال مام . وقد وجدنا الائمة یبتدئون فيالون عن العلم فو اب و فيا 
آرادوا أن یقولوا فيه . و یقولوز فیخبرون بخلاف قوم . فیقبلون من الخبر › 
ولا یستنکفون أن يرجعوا . لتقواهم الله . وفضلهم في حالاجم . 

« فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله مر في الدين في موضع 
الإمامة أخذنا بقوهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدم . 

قال : والعم/طبقات 7 

الأول +" الکاتتوالسته اذا فخت اه 

oT 

والخامة ۳ القياس على بعص هده الطبقات 5 

ولا يُصار إلى شىء غير الكتاب والنة وها موجودان . وإنما يؤخد 
العام من أعلى (o‏ أه 5 

هذا كله نص الإمام الشافعي رحمه الله في الكتاب المشار إليه . ورواه 
البيهقي عن شيوخه عن الاصم عن الربيع بن سلهان عنه . 

ل 
اام شمه انو ان كان خيون الا ضخات اقلا تقل ذلك عن اوی 

ويقتضي أيضأ أن الصحابة إذا اختلفوا كان الحجة في قول أحد الخلفاء 
الأربعة رضي الله عنهم إذا وجد عنهم » لامعنى الذي أشار إليه الإمام الشافعي 
وهو اشتهار قوهم ورجوع الناس إليهم . 


۳۹ 


۸ب 


فأما في القديم فقوله فيه مشهور بحجية قول الصحابي . ومن ذلك ما 
ذكره في « الرسالة » القديمة, بعد ذكره الصحابة رضي الله عنهم والثناء عليهم 
ما[ م ] أهله » فقال : وهم فوقنا في كل عم واجتهاد وزرع وعقل وأمر 
استدرك به علم وات به . واراؤم لنا احمد واولى بنا من اراثنا عندنا 
لأنفسنا . ومن آدرکنا من نرضی » أو حكي لنا عنه ببلدنا . صاروا فيا لم یعلموا 
لرسول الله ْم فيه سنة إلى قوهم إذا اجمعوا . وقول بعضهم إن تفرقوا . 
فهكذا نقول : إن اجمعوا أخذنا باجاعهم . وان قال واحدم قولا ول يخالفه 
غر أخدذا بول ان اتل اخذنا يفول مهاو رج غ آماوبايم که 

/ قال : وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين مختلفین نظرت . فان كان 
قول لخدي ننه ان روج او شوه فق نص رسول الله لت : 
اخذت به . لان معه سببا تقوى عثله ليس مع الذي يخالفه مثله . فان لم يكن 
على واحد من القولين كلالة با وصفت كان قول الأثمة أبي بكر أو عر أو عثان 
رضي الله عنهه أحب ال أن أقول به من قول غيرهم إن خالفهم من قبل أنهم. 
آهل عم وحكام . 

ثم قال بعد ذلك : فان اختلفت الحكام استدللنا بالكتاب والسنة في 
eT‏ ال القول الذي علية الدلالة من الکتاب أو البنة + وقانا 
يخلو اختلافهم من دلائل كتاب أو سنة . وان اختلف الْفتون - يعني من 
آلا بت اة بل لاله ا ۱ 


وان وجدنا لامفتين في زماننا وقبله اجتاعاً في شيء لا ختلفون فيه 
تبعناه» وأ أَحَدَ طرق 1 ار 0 وهي کتاب الله م سنه نه مه مک 


1 نزلت نازلة لم نجد.فیها واحداً من هذه الأربعة فليس السبیل في 
الكلام في النازلة إلا اجتهاد الرأي . 


(١٤م)‏ كذا بالأصل فلیحرر . 


۶۰ 


هذا كله كلام الشافعي رحمه الله في كتاب « الرسالة » القديمة ۶۷ 
واحاصل عنه ی قول الصخان أقوال : 

آحدها : أنه حجة مقدّمة على القياس کا نص عليه في کتاب « اختلافه 
مع مالك » وهو من کتبه الجديدة کا تقدم . 

والثاني : أنه ليس بحجة مطلقاً . وهو الذي اشتهر بين الأصحاب أنه 
قوله الجديد . 

والثالث :أنه حجة إذا انض إليه قياس » فيقدم حينئذ على قياس ليس 
معه قول صحابي . كا أشار إليه في كتاب « الرسالة » الجديدة . وقد تقدم 
ذلك أولاً . 

ثم ظاهر كلامه أن يكون القياسان متساویین لأنه لم يفرّق بين قياس 
وقياس . وتقدم في نقل إمام الحرمين عنه في قول تخصيص القياس ال جلي بتقدیه 
على قول الصحابي . فعلى هذا يكون فيا نقله الإمام عنه قول رابع/في المسألة 
من أضلها . 

وتقتم أيضاً ‏ عن القاضي الماوردي أن قول الشافعي أنه إذا اعتضد 
قياس التقريب بقول الصحابي كان أولى من قياس التحقيق . 


وعن ابن الصبّاغ فيا نقله عن بعض الأصحاب عن الشافعي أن القياس 
الضعيف إذا اعتضد بقول الصحابي كان أولى من القياس القوي . 

فيخرج من هذين قولان أخران للشافعي أيضاً إن جعلنا القياس 
الضعيف اعم من قياس التقريب وغیره» والا فقول خامس زائدٌ على ما تقدم. 


وذكر الغزالي في كتابه « الستصفی » من تفاريع القول القديم في تقليد 


الصحابّ أن الشافعى رحه الله قال في كتابه « اختلاف الحديث » انه روى عن 


۱۳۲-۱۲۰/۶ انظر هذه النقول أيضأ في باب قول الصحابي في إعلام الموقعين‎ )٤١( 
)۲۸ (ص‎ )۶۸( 


اب 


عل رضي الله عنه أنه صلَّى في ليلة ست ركعات كل ركعة بست سجدات » 
نم قال : إن ثبت ذلك عن علي فلت به . قال الفزالي : وهذا لأنه رأى أن 
القول بذلك لا يكون [ إلا ] ۲" عن توقیف ‏ إذ لا مجال للقياس فيه . 


قلت : وهذا يقتضي تخريج قول للشافعي أن قول الصحابي فيا لا يدرك 
بالقياس حجة دون غيره. وفيه نظر : لأن الظاهر أن هذا من الشافعي بناء 
على مطّلق القول بأن قول الصحابي حجة . 

ثم قوله إن ذلك تفريع على القديم ضعيف أيضأ . لأن كتاب « اختلاف 
الحديث » من كتب الشافعي الجديدة بمصر , رواه عنه الربيع بن سلهان . 
فيكون هذا أیضاً مؤيّداً لما تقتم من النقل عن « الرسالة «الجديدة وعن کتاب 
« اختلاف مالك والشافعي ۰ 

ثم هذه الاقوال كلها إذا انفرد قول الصحابي ول خالفه غيره . فأما عند 
خلافهم فسيأتي الكلام في ذلك 7 إن شاء الله تعالى . 


Kt 
القام الیل‎ 
في جواز تقلید اجتهد الصحای إذا لر يكن قوله حجة. وقد‎ 
: أفردها/الإمام الغزاليّ بالذکر بعد الكلام في أن قول الصحابي حجة‎ 
فقال في الستصفی ۴۲ : إن قال قائل : إذا م يجب تقليدم فهل يجوز‎ 
۱۳۷/۱ زيادة یقتضیها السياق . وهي هكذا في الستصفی‎ )4٩( 
(YA (ص‎ (60) 
هذا التأويل من المؤلف لكلام الشافعي رضي الله عنه تأويل متكلف لا داعي له إلا إصرار‎ )01( 
فأما أن‎ ٠ المؤلف على أن الشافعي في الجديد قائل‌بحجية قول الصحابي . فان الشافعي قال‎ 


يقلّده فلا » وذلك هو التقليد المذموم . وانظر مثل هذا التأويل في هذه السألة بعينها لابن 
القيّم في إعلام الموقعين 15/6 ونقل من كلام الشافعي قوله « قلت هذا تقليداً للخبر » وهذا 


1 


تقليدم ؟ قلنا : آما العاقي فيقلّدم ۰ وما العالمٌ : فان جاز تقليد العالم 
تقليد الصحاب إذا قال قولاً وانتشر قوله ول يُخَالَفْ . 

وقال في موضع : يُقلّد وان لم ينتشر . 

ورجع في الجديد إلى أنه لا يقلّد العالرصحابيّاً ۴ لا يقلّد العام عالاً آخر. 
تقل امن عنه ذلك » وأن العمد على الأدلة التي .ها يجوز للصحابي الفتوى . 
وهو الصحيح الختار عندنا . انتهى كلام الغزالي رجه الله . 

وتبعه على ذلك فخر الدين وعامّة أتباعه ¢ والامدي ف » الإحكام 0 ۳ 

وأعرض ابن الحاجب عن افراد هذه الصورة بالذكر » وهو الحق . لما ننبّه 
عليه 


٠‏ ادلی يقير ااا العام عوك قر سان الفكان زار 
به التقليد الذي هو متعارف بين العاماء . وهو قبول قول غيره » من لا يحب 
عليه اتباعه »> من غير حجة . بل مراده بذلك أن قوله حجة يجب اتباعها . 
فإنه قال في « أدب القاضي » : ويشاور ٠‏ قال الله تعال چ ارم شورى 
بینهم 7" وقال لنبيّه 3 $ وشاورهم في الأمر ۸ فال المسن.: إن 
كان لغنيًا عن مشاورتيم . ولکنه آراد بذلك أن يسن بذلك الحكام بعده . ولا 
یشاور اذا نزل به الامر الا امینا عالا بالکتاب والسنة والاثار واقاو يل الناس 
ولسان العرب . ولا یقبل وان كان أعم منه حتی یعلمّه کعلمه ان ذلك لازم 
له من حيث لم تختلف الرواية فيه . او بدلالة عليه › او انه لا يحقل 


جيا/آخر اظير.منة یفام أن دی قل حمل الله ذلك لأخيد بعد وسول الله: + 
و حر 4 ۱ رسو 


س النقل أدل على الراد . وابن القم والعلائي كانا متعاصرين . ولا يبعد اطلاع أحدهما أو كل 
منها على كلام الاخر . 
(۵۱) سورة الشورى / ۳۸ 
(۵۳) سورة آل عران / ۱۵٩‏ 


زف 


هذا نصه في مختصر الرنی . فأطلق اسم التقليد على الاحتجاج بقول النی 
2 . وإما أراد به الاحتجاج بقوله . فکدلك قوله في تقليد الصحابي . ولا 


سيا مع ما استقر من قوله المتكرّر في غير موضع بالنهي عن التقليد والمنع 


مله (۵6) 


تم قول الغزالي رحمه الله إن ذلك في كتبه القديمة فقط وانه رجع عنه في 
الجديد منقوض با نص عليه في كتاب « الأم » في مواضع عديدة بتقليد 
الصحابى : 


منها قوله فيا إذا باع بشرط البرّاءة من العيوب : فالذي أذهب إليه في 
ذلك قضاء عثان رضي الله عنه ۳٩‏ أنه يبأ من كل عيب غلنه ول يمه یف 
عليه . فليّرَ تقليداً ۳۷ . 

فإن كان أراد الإمام الشافعى بالتقليد للصحابي في القديم معناه المعروف 
فيو كذلك ها ها او ا رادرب هتفرن ان 
وأطلق اسم التقلید عليه مجازأ . ک أطلقه في الاحتجاج بقول الني علق ۳۳ . 


وهذا النصٌ الذي نقلته عن الشافعی رجه الله في البیع بشرط البراءة قاله 
في « مختصر المزني بل وق كتاب » اختلاف العراقيين « وهو من جملة کتب 


9( في الاصل ٠‏ « والنع به » . 

(ده) خلافاً للا ذهب إليه المؤلف نقول : إن قول الشافعى : « والذي أذهب إليه قضاء عثان الخ » 
ليس احتجاجاً منه بقول عثان . ولكن هو موافقة منه له لأنه يراه جارياً على القواعد 
الشرعية . فالنظر الصائب يؤدي اليه أو 5 يقول الشافعي معه قياس 

eT (0Y‏ (1۱/۳) : « فالذي نذهب اليه والله اعم قضاء عثان بن عفان 
وأ نض لطا روات الخلا 2 الخ » . 

(۷) نص الشافعي الذي نقله المؤلف « فأما أن يقلده فليى ذلك لأحد بعد الني ميت , ٠‏ تقول : 
فإن كان معنى التقليد فيه « الحجية » تكون الجلة نافية لحجيّة قول الصحانبي . وان كان 
« التقليد » على بابه لم يفد ما يريد المؤلف أن يتدل عليه . فن العجب أن يحتج المؤلف با 
هو حجة عليه !! 


1 


» الام 1 و کلاها 2 الجديد 5 


وقد ذكر الغزالي رحمه الله في آخر المألة المتقدمة في « المستصفى » : 

قال « فإن قيل : فقد ترك الشافعي في الجديد القياس في تغليظ 
الدية في الحرم لقول عقان رضي الله عنه ۳۳ ؛ وكذلك فرّق بين الحيوان 
وغيره في شرط البراءة » لقول عفان . قلنا : له في شرط البراءة أقوال » 
فلعل هذا مرجوع عنه » فليس كذلك لما بيّنا في غير موضع من كتبه 
الجديدة » وقال : إنه الذي يذهب إليه/وبهذا قطع أبو إسحاق المروزي 
وابن خيّران وغیرها . ولم يجعلا في المسألة التقدمة للشافعي قولاً غيره . 
وهو الذئ صححه المتآخرون: . 

وأما مسألة تغليظ الدية فقد احتج الشافعي رحمه الله فيها با روى 
عن عثان رضي الله عنه أنه قضی فيامرأة قتلت في الحرم بدية ول دية. 
وقد رُوي نحو منه عن عر وابن عباس رضي الله عنها . ولا مخالف ها 
من الصحابة . فيكون اعقد ذلك بناء على ما تقدم من الاجاع 
السكوتي بالنسبة إلى الصحابة رضي الله عنهم : أو لأنه قضى به عر وعثان 
رضي الله عنها . وهو قد نص في الجديد ا تقدم عنه على الرجوع إلى 
ولا الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم » لأنه يشتهر غالبا » بخلاف قول 
المفتى . 

وقد حكى الفزالي في الوضع المشاز إليه أيضاً أن الشافعي اختلف 
قوله فيا إذا اختلف الافتاء والحم من الصحابة » فقال مرة : الحم أولى » 
لأن العناية به أشد . والشورة فيه أبلغ . وقال مرة : الفتوى أولى لأن 
سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة لأولي الأمر . 
(۰۸) قال في المغني (۷۷۳/۷) : روى ابن أبي نجیح أن امرأة وطئت في الطواف ٠‏ فقضی عثان 

رضي الله عنه فيها بستة آلاف درم ۰ وألفين تغليظاً للحرم . ثم ذكر صاحب المغني ما 
روي في ذلك عن ابن عر وابن عباس ولم ينبه إلى من أخرجه . 
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وعزا هذا الاختلاف إلى القديم » وجعله مرجوعاً عنه . 


وفيه من النظر ما قدمناه . لمّا نص عليه في كتبه الجديدة ا ذكرنا . 
[ أدلة الأقوال المتقدمة ] : 


هذا ما يتعلق بنقل الأقوال في المسألة على وجه الاحتجاج أو التقليد . 


والكلام الآن فيا احج به لكل قول منها » مع بيان ما يتعلق بتلك 
الأدلة على وجه الإيجاز إن شاء الله تعالى . 


والنظر في مراتب خس تقدم ۷ القول فيها : 

الأولى : في اتفاق الأئمة الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم . 

والثانية : في اتفاق الشيخين أبي بكر وعر رضي الله عنها . 

والشالثة : في قول الواحد من الخلفاء الأربعة أي واحد كان منهم 


رضى/اللّه عنهم . 
والرابعة : في قول الواحد من الصحابة غير الأربعة رضي الله عنهم . 


والخامسة : في قول الواحد منهم إذا [ خالف ] القياس أو" عضد القياس 
قوله . وأي قياس [ كان ] ذلك على ما نبيّنه إن شاء الله . 


(51) في الأصل (تقد) والظاهر أن الناسخ أسقط الم . والمراد أن الكلام المتقدم تضن الإشارة إلى 


هذه المراتب » وينظر المؤلف هنا في كل مرتبة على حدتا . 
(60) في الأصل ( إذا اعتضد بالقياس ) » وعليه تكون العبارة التالية تکراراً . ولا داعي لذلك 
ومضون المرتبة يشير إلى أن الصواب ك أثبتناه » وهو واضح في بيان الرتبة الخامة . ا يأتي 


(س ۲۳) 
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[ ارت الأول ] 


[ اتفاق الخلفاء الأربعة ] 


أما اتفاق الخلفاء الأربعة على حك أو فتوى فن الناس من جعل ذلك 
إجماعا كاتفاق الأئمة كلهم . وإليه ذهب أبو حازم القاضي من الحنفية » وحكاه 
جماعة من المصنفين رواية عن أحمد بن حنبل . قال الشيخ الموفق في 
الو : تقل عن أحمد رمه الله ما يدل على أنه لا يخرج ۳" عن قوهم 
إلى قول غيرهم . والصحيح أن ذلك ليس بإجماع . وكلام أحمد في إحدى 
الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة . ولا يلزم من كل ما هو حجة أن 
کون (OY)‏ اجاعا . 


قلت : وكذلك ما تقدم عن الإمام الشافعي في القديم . وفي كتاب 
« اختلافه مع مالك » في الجديد عند تفرق أقوال الصحابة . وقد تقدم أنه 

يصير إلى قول أحد الخلفاء الأربعة . وحينئذ فالاحتجاج با اتفقوا عليه يكون 
ری الاولی . 

واه كونه شام اه اذا ای الا قاط وا الاد 
المتمسّك بها لکون الاجماع حجة . من النقليّة والعقلية. فا متناول جميع الأمة, 
ولا نوناق أن الخلفاء الاربعة لیسوا - جميع الامة . 


وقد 5 أعة ل أن أبا 0 احتج لكون ذ ذلك إجماعاً وله مت : 
ار ی 00 ایا ۹ ل اتباع سنته امالك لمن 
بيو لا يعتد بقوله : فكذلك الخالف لسنتهم . 

0( في الأصل ٠‏ لا جوز » وصوبناه من روضة الناظر ۳۱۱/۱ 
O»‏ في الأصل « أن لا یکون » وهو خطأ بين ولعله من الناسخ . وانظر روضة الناظر ۲۱۳/۱ 


(2) يأتي تخريجه في كلام المؤلف بعد صفحتين . 


¥ 


ثم أجابوا عن ذلك بوجهين : 
أحدها : أن ذلك عام في كل الخلفاء الراشدين . ولا دليل فيه على انحصاره 
في/الاربعة دون غيرهم رضي الله عنهم . 
وثانيها : العارضة با روي عنه صل أنه قال « أصحابي كالنجوم فبأيم اقتدیم 
اهتدم » ۲٩‏ فتحمل سنة الخلفاء الأربعة في الحديث على ما يتعلق 
بالخلافة فقط . للجمع بين الأحاديث . كيف ومن سنتهم إجازة 
الخالفة هم . کا تقدم من رد المرأة على عمر رضي الله عنه في المغالاة 
بالصداق » وغير ذلك من الصور الكثيرة . 
فيضا فانه یلزم مه أن یکون قول الواحد مهم عفرده حجحة 0 وحینشد 
فتتعارض أقوالهم . کا قد اختلف الشيخان رضي الله عنهها في العطاء . فرأى أبو 
بكر .رض الله عنه تسوية الصحابة فيه كلهم . ورأى عر رض الله عنه 
التفاضل بينهم بحسب السبق والقرب من النبى بي » فيتعذر العمل بسنتهم » 
فيحمل حينئذ 5 تقدم على أمر الخلافة وتجهيز الجيوش إلى الامصار ونحو ذلك. 
وهذه الاعتراضات كلها ضعيفة . 
ولنبدأ أولاً ببيان الحديث التقدم وتصحيحه ووجه الدلالة منهء ثم 
نرجع إلى ما يتعلق ذه الاعتراضات . 
روى خالد بن مَعْدان » عن عبد الرحمن بن مرو المي » عن العزباض 
ابن سارية رضي الله عنه ۰ قال : « صلى بنا رسول الله سم يومأ صلاة الفجر 
ثم وغظنا موعظة بليغة ذرّفت منها العيون . ووجلت منها القلوب . فقا 
قائل : يا رسول الله کانها موعظة مودّع . فأوصنا . قال : أوصيك بتقوى الله 
والسمع والطاعة » وان كان عبداً حبشيّا . فإنه من يعش منک بعدي فسيرى 
اختلافاً كثيرأ . فعليك بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين . قسکوا ها 


(14) حديث « أصحابي كالنجوم ... » يأتي تخريجه في كلام المؤلف بتوسع (ص ۰۸ - )٠0‏ 


tA 


وعضوا عليها بالنُواجذ . وإيام ومُحْدَنّات الأمور » فان كل محدثة بدعة » وكل 
بدعة ضلالة »رواه ابو/داود والترمذي وقال فيه : حديث حسن صحيح . 

وأخرجه الحاء أبو عبد الله االحافظ في كتاب ٠‏ المستدرك على 
الصحيحين » وقال فيه + هو صحيح على شرط الشيخين . ولا أعلم له علة . 
وصحْحة أيضأ الحافظ أبو نعم الأصفهاني . وأبو العباس الدُغولي وغيرهما . وقد 
ed E‏ سارية رضي الله عنه بنحو هذا . 

ووجه الدلالة منه ظاهرء لا من الطريق الق تقدم أنه احتج به لكون 
ذلك كالإجماع » بل من جهة أن البي بغ أمر بالهتك بسنتهم » والعض 
عليها بالنواجذ » وذلك مجاز » كناية عن ملازمة الأخذ بها » وعدم العدول 
عنها , مع أنه مقر فزن في هذه الأوامر بين سنته وسنتهم » فكانا في الحجّية 
5 

ولا يقال إن ذلك يلزم منه أن تكون سنتهم مساوية لما ثبت من سنة 
النيّ بيج . بحيث يقع التعارض بینهبا ويعدل إلى الترجيح » فربما يقدم العمل 
بسنتهم على ما ثبت عن النی يله ؛ لأنا تقول : لا يلزم من کون سنتهم 
حجة معتدة أن يكون لها هذه المساواة » بل يجوز أن تكون مأموراً باتباعها 
والعمل بها بشرط عدم وجود سئة للنی ملت مت على سنتهم . کا أن القياس 
حجة شرعية ‏ وهو متأخر في الرتبة عن الكتاب والسنة . 

وأما كونة ختضا بالخلفاء الأربعة دون من بعدهم فلاجاع العاماء قاطبة 
على اختصاصهم بالوصف المذكور في الحديث . وأنه لا يطلق على من 
بعدم ‏ . وقد روى سفينة رضي الله عنه عن الني يتم أنه قال « الخلافة في 


(10) لا ندري من أين جاء هذا الإجماع . وجريان العرف على إطلاقه على الأربعة لا يعني حرمان 


الأمة بعدم من خليفة راشد وا ورد سل لوصف لا عل العرفت ل ين كاد جين 
الخلفاء بارا راخدا ,يعمل بالق ویر يده ولا ید يتبع اموی في أحكامه وما يأمر به أو ينهى عنه . 
فهو خليفة راشد . وإغا يكون إجاعاً لو قال أهل الإجماع إنه لا يكون بعد الأربعة خليفة 
راشد » وحاشام أن یقولوا ذلك . ثم إن الحديت الذي أورده الؤلف بعد معارضٌ بأحاديث 
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Ey 
0 على 8 قوله 2 » وسنه 0 الراشدين د «( إلى ۳ الأربعة‎ 


وقصر اللفظ عليهم . 


وأما الحديث المروي » أصحابي كالنجوم 3 فسيأتي بيانه 3 وأنه حديث 
ضعيف لا يقاوم الحديث المروي عن العرباض المتقدم؛ حتی يكونا متعارضين. 


وعلى تقدير قيام الاحتجاج به » فاجع بينها مکن » بأن يكون قول 
الجميع حجة . وعند تعارض أقوالههم يرجح قول الخلفاء الأربعة . ويقدم على 
على شيء خاص كالخلافة ونحوها . لأن اللفظ من صيغ العموم . لكونه اسم 
جنس مضافا ٠‏ فلا يقصر على شيء خاص إلا بدليل » وليس فيا ذكروه من 
العارضة ما یقتضی ذلك » ؟ باه من وجه المع » مع العمل بعموم اللفظ على 

وأما قولهم : إن من سنتهم إجازة الخالفة لهم » فغير وارد . لأن ما 
خولفوا فيه , وثَّبَتَ رجوعهم إليه » كان الثاني هو سنتهم ؛ وما لم يرجعوا إليه 
فلا يلزمنا ذلك » بل يقدم ما صاروا هم إليه . 


وآما تعارض أقواهم فليس مدلول الحديث 98 سنتهم التي ۳۳ الني 


س كثيرة منها حدیث : « إن الخلافة في قريش إلى أن تقوم الساعة ٠‏ (الترمذي فتن )4٩‏ » ومنها 


حدیث ملم ۱۲۵۲/۲ ( کتاب الامارة ح٥‏ . ۱۰-۷) : « إن هذا الدين لا ينقضي حى يفي 
فیهم أثنا عشر خليفة » ومتها حدیث مم ۶ ( في کتاب الفتن ۱٩-۱۷‏ )أيضاً « یکون 
في آخر الزمان خليفة يحثى الال حثياً ولا یعده عدا » وقال ابن مسعود سألنا رسول الله يلتم م 
يلك هذه الأمة من خليفة ٠‏ فقال : اثنا عشر كعدة نقباء بني 1 سرائيل (مند أحمد بتحقيق 
أحمد شاكر ۲۹:/۵) 

(13) حديث « الخلافة بعدي ثلاثون سنة .... » رواه الترمذي وابن حبان وعبد الرزاق من حديث 
سفينة مرفوعاً . وهو صحيح (صحيح الجامع الصغير) . 


بم بالتسّك بها هي ما اتفقوا عليه ۳" فآما ما خالف ديه بعضيم بعضأ فذلك 
من المراتب الأتي ذكرها لا مما نحن فيه . وسيأتي ما يتعلق بذلك إن شاء الله 
تعالى والله عل . 


[ تاشاش ] 
[ اتفاق أي بكر وعمر رضي الله عنها ] 


مب ] 9" القول باشای الفيعين ان بكر بوعر رضي الم ها وان 
حو ی a‏ قد اه عا ون امسق E a‏ 
واحتج له بحديث حذيفة/رضي الله عنه أن الني مر قال « اقتدوا بِاللّذَيْن 
من بعدي أبي بكر وعر » رضي الله عنها . رواه الترمذي وابن ماجه في 
کتابیها . پاسناد حسن إلى حذيفة » وحسّنة الترمذي » وأخرجه ابو حاتم بن 


حبان في صحيحه (٩‏ : 


وقد روي من طريقين آخرين إلى الني مر . ولكن فیها من هو 
متكام فيه من الرواة . 


والعمدة حديث حذيفة رضی الله عنه . 


وقد اعترض عليه أئةالأصول با تقدم من الوجهين في حديث العرباض. 


(3) في هذا نظرء بل سنتهم المرادة في الحديث سنة كل واحد منهم » فا أمر به وسنة ول يخالف 


كتابأ ولا سنة فالحديث يأمر بالقسك به . وحال التعارض شيء آخر . ولا يكن تصوّر أن 
الحديث لا يأمر بالتسك بنتهم الا بعد أن يأتوا جميعا إلى الخلافة ثم يرحل عن هذه الدنيا 
3 2 7 2 0 
اخر واحد منهم . بل كل من سن منهم سنة فاهل عصره مأمورون بالقك ها. وعند 
التعارض يطاع قول المتأخر من المتخالفين ... والله أعل . 
ثم وجدت في كلام ابن القم في ( إعلام الموقعين ۱۰/۶ ) ما يشير إلى هذا العنی الذي قلته . 
(1۸) بیاض بالأصل . 
(19) ورواه أحمد أيضأ . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير . 


۱ 


ir 
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من المعارضة بحديث : « أصحابي کالنجوم » وحمل اللفظ على الاقتداء بها في 
الخلافة ونحو ذلك » لا في عموم كل شيء . 

وقد تقدم ما يتعلق بمعارضة حديث « أصحابي كالنجوم » ۱" وأما عدم 
الل على العموم فهو قريب هنا » لأن « اقتدوا » فعل أمر مثبت لا عموم له . 
فاذا اقتدي با ف قضية واحدة فقد حصل الامتنال . الا أن قرينة السیاق 
تدل على الأمر بالاقتداء على الاطلاق . ففي رواية الترمذي أنه مر قال « إفي 
لا ادري ما بقائي فيكم . فاقتدوا باللاین من بعدي ابي بكر ور » فالظاهر 
ان ذلك في كل الامور . 


ویو ده قوله 2 مع في حديث أبي قتادة لما أَدْلَجُوا في سفرهم « وان يُطع 
القوم آبا بكر وغز ترشتواه ۱ " وهو ثابت في الصحیحین . فان هذا اللفظ 
آقرب إلى العموم وان كان معنويّا . من جهة أن الشرط يقتضي ذلك . 

ولا يقال بان هذا الکلام خرج في قضية خاصة » وهي اختلاف القوم في 
أن الني ملت آمامهم أو وراءم » فقال/الني ملق ذلك ؛ لأنا نقول : العام إذا 
خرچ على سبب خاص كان معمولاً به في مومه . ولا يقصر به على سیه . 
لكن يظهر أن الألف واللام التي في « القوم » للعهد لا للجنس ٠‏ لأن الي 
بي قال ذلك بعد حكايته الاختلاف عن القوم الذين هم آمامه » ثم قال 
« وإن يُطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا » فینصرف التعريف إلى القسوم 
المعهودين ولا يقتضى المي الا إذا اعد لف ي دالا عل الد كورين: 


(۷۰) في الأصل هنا زيادة عبارة « ويحمل اللفظ على الاقتداء یا في الخلافة ونحو ذلك لا في عوم ٠‏ 


وواضح أنه تكرار من النساخ فحذفناه . 
(۷۱) حديث « إن بطع القوم أبا بكر وعر يرشدوا » رواه أحمد وم في قصة طويلة . ونصه قبل 
موضع لاسي ار الي كم في احدی غروانه « .ما ترون الاس ى صنعوا 4 ٠‏ ثم قال 


« امتح الاين فقوا تیه قال آبو بکر ور وسول الله يلل يعدا ل يكن لیخاع : 
وقال الناس : إن رسول 5 بين یدیع . فإن یطیعوا آبا بكر ور يرشدوا » (صحیح ملم 
۳۳/۳ 


oY 


[ ال متش الال ] 
[ في قول كل واحد من الخلفاء الأربعة إذا انفرد ] 


ثم مقتصی قوله لړ صل » اقتدوا ا من بعدي « الأمر بالاقتداء بكل 
واحد منها إذا انفرد» 8 ما تقدم من قوله «وسنة الخلفاء الراشدين» ” 0 

وإذا كان الخاطب بهذه الأوامر الصحابة » كان فيها أنه إذا تعارضت 
أقوال الصحابة يكون الرجوع إلى قول أحد الخلفاء الأربعة دون غيرهم . وقد 
تقدم نص الإمام الشافعى على ذلك ف كتاب 0 اختلافه مع مالك » وغيره 
ایض 

وما يحتج به لذلك ایضا أنه ع آمر آبا بكر رضي الله عنه في مرض 
موته أن يصلي بالناس > وروجع في ذلك غير مرة » فأنى أن يصلّي بالناس إلا 
هو ء وأنكر على من راجعه فيه ۲۲۱ وقد ثبت عنه ملع أنه قال : « یوم القوم 
أقرؤمم لكتاب الله ٠‏ فان کانوا ف القراءة سواء فأعامهم بالسنه ‏ ثيل . فلزم من 
اة أن أبا بكر رضي الله عنه كان أعم الصحابة رضي الله عنهم بالسنة!. 


ST NCS 


(۷۲) تقدم التنبيه على أن الأمر على خلاف ما رأىالمؤلف . انظر (ص ×) 

۷۲) القصة في صحيح البخاري ك الأذان ب أهل العلر والفضل أحق‌بالامامة (فتح الباري ؟/116) 

)۷١(‏ حديث ٠‏ يوم القوم ... » رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي . من حديث ابن مسعود 
(فتح الباري 187/6) 

(۷۵) لو أخذنا بظاهر الحديث لزم أنه أقرؤهم للقرآن دون کونه أعامهم بالسنة . وقد غلم أن الذین 
جعوا القران على عهد النبي ب أربعة ۰ لم پذکر الحديث الوارد في ذلك منهم آبا بكر رضي 
الله عنه . ولنا فالظاهر أن إمامة أني بكر الأمور بها ليست على آساس هذا الحديث » بل على 
آساس الحديث الآخره لا یوم الرجُل الرجُل في سلطانه » فکان الني ب لا شعر بدنو 
أجله قدم آبا بكر شمر الصحابة أن السلطان ينبغي أن یکون له . ولذلك 7 الصحابة لأبي 
بكر بعد وفاة الني ميت ٠‏ رضك رسول الله لدیننا فلا نرضاك لدنیانا؟ » 


or 


لقوم فيهم أبو بكر ان ۳ غبره (VY‏ : 


وفي « الصحيحين » أن الني قال « ينا نا نام أتيت بقدح فيه لبن . 


أ فغریت/منه حى أن لاری الرى خرى فى أطفارف:: ثم أعطيت فضلي عر بن 


الخطاب فشرب . قالوا : ماذا لت ذلك يا رسول الله ؟ قال : العل » 9" . 


وفي « سنن أبي داود » عن أبي ذرٌ رضي الله عنه أن الني مر قال : 
» إن الله وصع اق على لسان عر وقليه « )۸( وصححه الحام في 
« المستدرك » . 

وروى الترمذي والحام أيضاً عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . قال 
سمعت رسول الله م يقول : « لو کان بعدي ني لكان عر بن الخطاب » ۲ 
رضی الله عنه . 

وقي « مستدرك الحام » عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « لو 
رض الله عنه . 

وقال عل رضي الله عنه « ما كنا نبعد أن السكينة كانت تنطق على 
لان عير » (* ۳ رض الله عنه . 

وني « الصحيحين » وسائر الكتب أن الني َو قال لعمر بن الخطاب 
« والذي نفسي بيده ما قيك الشيطان سالك فَجّا إلآ سك فجاغیر 


(17) من رواية عائشة» قال الشيخ ناصر الدين الألباني في ( ضعيف الجامع الصفير ) : ضعيف جداً. 
(۷۷) رواه البخاري (فتح الباري )18١/١‏ ومسل . 


(۷۸) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حدیث أبي ذر مرفوعاً . وهو صحيح (صحيح الجامع 


الصفیر) وهو فيه « على لان عر یقول به » . 

)۷٩(‏ رواه أحمد والترمذي والحام من حدیث عقبة بن عامر مرفوعاً » والطبراني من حديث عصة بن 
مالك مرفوعاً (الجامع الصفیر) وهو حسن (صحیح الجامع الصغي) . 

(۸۰) هو في كنز المال ۷۲۰/۵ منوب إلى ابن عساکر . 


ot 


فكك 47 , 
0 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه « ما رأيت عر الا وکان بين عينيه ملک 
00 

وثبت عن الني ملق أنه قال لعليّ رضي الله عنه لا بعثه إلى الين : « إن 
الله سيهدي قلبك ويسدد لانك » . قال [ علىّ ] : « فا شككت في قضاء بين 
اث“ (AT)‏ 
شين » 5 

وعند الترمذي بسند فيه مقال أن الني سر قال في حق علي : « اللهم 
آدر الحو مغه حيث دار » . 
وأخرج الحام في مسنده ©" بسند حسن عن أم سامة رضي الله عنها أن 
الني به قال « علي مع القرآن . والقرآن مع علي ۰ لن يفترقا حتى يردا علي 
ا 
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(۸۱) رواه البخاري (فتح الباري 50/7 : ك فضائل أصحاب الني ب ١‏ مناقب عر ) 


(4) وفي كنز العال ۲۲/۱۳ مثله من حديث سويد بن غفلة عن علي أخرجه اللالكائي والشيرازي 
وابن منده وابن عاكر . رواه ابن جرير » وابن سعد وأبو داود ومالك وأحمد واين ماجة 
والترمذي . (کنز الال ۰۱۱۳/۱۳ 154) 

(۸۲) حدیث « إن الله سيهدي قلبك ... » وقي لفظ قال النبي مر « اللهم اهد قلبه وسدد لسانه » 
رواه ابن سعد » وابن بي شيبة . (کنز العمال ۱۲۰/۱۳) 


(:۸) کذا بالأصل ولعل الصواب « في مستدركه » . 

(45) ورواه الطبراني في الاوسط من حدیث أم سامة (الجامع الصغير) وهو ضعیف (ضعيف الجامع 
الصغير) . 

(43) حديث ١‏ آنا مدينة العلم وعلي بها » قال السخاوي هو موضوع » وكذا قاله الألباني . وهو عند 
الطبراني والحام عن ابن عباس » وعند ابن عدي عن جابر مرفوعاً . وفي كنز الال كلام 
طويل وان بعضهم صححه )۱٤۹-۱٤۷/۱۳(‏ 


وكان عمر رضي الله عنه يقول : « أعوذ بالله من معضلة ليس لما أبو 
حسن » يعني على بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وقال عبد الله بن أبي يزيد 9" : كان ابن عباس رض الله عنها إذا 
كل عن شیء . وکان في کتاب الله قال به + فبان لم یکن في کتاب الله وکان 
عن رسول الله مر فيه شيء قال به . فان لم يكن عن رسول الله سر فيه 
شيء قال با قال به أبو بكر وعمر رضي الله عنها . 

وقال عكرمة : كان ابن عباس إذا بلغه شيء تكلم به علي رضي الله عنه 
من فيا أو قضاء لم يتجاوزه إلى غيره ۳۱ . 


“والآثار هذا الع کرد دوا د كر متها كفاية وتاه الوق 


[ اشر الابط ] 
[ قول مطلق الصحابي ] 


© واحتج القائلون ف قول مطلق الصحابة ححة بوجوه كثيرة : 
وغالبها لا سل من الاعتراض : 
5 8 3 3 
[ الوجه ] الاول : قوله تعالى # كنم خير امء اخرجت للناس 
تامرون بالعروف وتنهون عن النکر 9 وهو خطاب مشافهة ختص 
2 3 0 
بالصحابة فيا يامرون به وينهون عنه . فيكون كل ما امَروا به معروفا وما 
۸۷) في الأصل ٠‏ عبد الله بن الزبير » وهو خطأ . والتصويب من (جامع بيان العم وفضله) ؟/8ه 
القاهرة . دار الطباعة المنيرية . والنص هناك ببعض اختلاف جا هنا ء رواه أبن عبد البر 
سنده : 
(۸۸) النص عن ابن عباس م نجده . ووجدنا في جامم بیان العم (۰۸/۲) لابن عبد البر بسنده عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ۰ كنا إذا أتانا بت عن علي لم نعدل به » . 
)۸٩(‏ سورة آل عران / ٠٠١‏ 


۹ 


وا غنه منکراً . فيكون الأخذ بقوهم أو مذهبهم واجبأ ء لأن الأمر بالعروف 
واجب القبول . والنهي عن النکر واجب الامتثال . 


واعثّرضِ عليه بأن الخطاب وان كان مشافهة فهو متوجة إلى جيع الامة 
إلى آخر الزمان » فلا يختص بالصحابة . وان سم اختصاصهم فهو نا يدل 
عل ان إجاعهم حجة » لا على أن قول الواحد أو مذهبه حجة . 

ويمكن الجواب عن هذا الثاني بان وصفهم بذلك أع من أ ن يكون ذلك 
صدّر من اميع . 4 اور من وان متهم ندرج هته الور ف الاين لا تا 
الان عل ان لام و ری والنهي عن النکر لا یتوقف على إجماع 
الكل على فعله بل كل واحد خاطبٌ بالامر بالعروف والنهي عن النکر 
عفرده ويجب عليه القيام به وان لم یساعده غيره . 


وأما الاعتراض الأول فهو قوي . 

[ الوجه ] الثاني : ثناء الله تعالى عليهم . كقوله تعالى © لقد رضي 
الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 4 7" وقوله تعالى $ والسابقون 
الاولون من الهاجرین والأنصار والذرين هوم حن رضي الله عنهم 
وخا ومن فان رظنا عنه, کیت لا دی نقله و ينيع بق 
ره 


1A / سورة الفتح‎ )٩۰( 

٠٠١ / سورة التوبة‎ )٩۱( 

: حرر ابن القم في إعلام الموقعين (۱۲:/4) الدلالة من الآية على وجه أوضح من هذا فقال‎ )٩۲( 
وجه الدلالة أن الله تعالی أثنى على من اتبعهم . فاذا قالوا قولا فاتبفهم متب قبل أن یعرف‎ « 
صحته فهو متبع لهم ۰ فیجب أن یکون محموداً على ذلك » وأن یستحق الرضوان  ولو كان‎ 
اتباعهم تقليدأ حضاً کتقلید بعض الفتین لم یستحق الرضوان إلا أن یکون عامَياً » فأما العاساء‎ 
الجتهدون فلا جوز هم اتباعهم حينئذ» وهوأوضح من استدلال المؤلف بجرد ثناء الآية علیهم.‎ 
تم إن ابن القم نقل على هذا الاستدلال اعتراضات واجاب عنها » فليرجع إلى کلامه . لکن‎ 
لا آدري ل حمل ابن القم رحمه الله ثناء الله على اتباعهم بکونه قبل أن تعرف صحة قوطم ؟‎ 
ویس الأولى أن يكون الاتباع الذي ورد الثناء به هو ما كان بعد الاطلاع على صحة القول‎ 
ليكون المتبع هم على بصيرة من دينه ؟!‎ 


يك 


هاب 


وكذلك قوله تعالى © محمد رسول الله والذين معه ... الآية ي 9" . 
احدیث . 

وقوله مر «إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعلهم وزراء 
وأنصاراً..» دی و تام عند 39 ونال غير ذلك مق الاخادية 
المشبهة له . 


واعترض عليه بأن مضون الميع الثناء عليهم ووطفهم با اختضهم الله به 
من الكرامة ‏ ولا يلزم أن تكون أقوالهم حجة؛ بل يحتاج ذلك إلى دليل یخضه. 
[ الوجه ] الشالث : قوله ملت « أصحابي كالنجوم بأیم اقتديم اهتديتم » 
وهذا ما أطبق عليه الفقهاء » وأئمة الأصول على ذكره » إما للاحتجاج به . 
وإما من جهة من يقول بذلك ثم يَعْتَرضٌ على وجه دلالته . ون الحذيث 
طب ولا يذ 
وليس كذلك » فإنه ل يحرج في الکتب الستة » ولا في المسانيد الكبار . 
وقد روي من طُرّق في كلها مقال : 
أحدها : ما روى نعم بن ماد » عن عبد الرحم بن زيد العمّي » عن أبيه . 
عن سعيد بن المسيّب » عن عر رضي الله عنه : قال : قال رسول 
الله لعٍ « سألت ربّى فيا اختلف فيه أصحابي من بعدي . فأوحى 
لل إل یا مد : إن أصحابك عندي بنزلة النجوم ف السماء . 
بعضها أضوأ من بعض » فن آخذ بشيء ۸/۸2 عليه فهو عندي على 
هدى ». 
)٩۳(‏ سورة القتح / ۲۹ ۱ 1 
(54) رواه ملم من حدیث عائشة مرفوعا . والطبراني وا لجا من حدیث جعدة بن هبيرة مرفوعا . 
والترمذي وامحاع من حديث عران بن حصين مرفوعاً (الجامع الصغیر) . 
)٩0(‏ رواه الطبراني في الكبير من حدیث عوير بن ساعدة (زيادة الجامع الصفیرا وهو ضیف ورواه 
الخطيب من حدیث انس وهو ایضا ضعیف (ضعيف الجامع الصغير) . 


0۸ 


وعبد الرحم بن زيد هذا قال فيه يحى بن معين : كذاب . 
وقال مرة : ليس بشيء . وقال أبو زرعة : واهي الحديث . وقال 
البخاري وأبو حاتم: تركوه . وكذلك قال النسائي وغيره : متروك. 
وقال الجؤزجان : ليس بثقة . والكل متفقون على نحو هذا فيه . 


فلا عبرةبهذا الطريق . 

وثانیها : ما روی عبد بن حميد : آخبرني أحمد بن يونس . ثنا آبو شهاب . 
عن حمزة بن أبي حمزة الجزري ۰ عن نافع ۰ عن ابن عر رضي الله 
عنها » أن رسول الله مت قال : « مثل أصحابي مثل النجوم ييتدى 
پا فأیّهم الدع بقوله اهتدیم ». وحمزة الجزري هذا قال فيه ابن 
معين : لا يساوي فلا . وقال البخاري : منکر الحديث . وقال 
الدارقطني : متروك . وقال ابن عدي : عامّة روایاته موضوعة . 

وثالثها : رواه عبد اللهبن رح المدائني » ثنا سلام ين سلهان . ثنا الحارث 
أن فين ۰ عن الأعمش,عن ن أبي سفيان . عن جابر رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله مين : « مثل أصحابي في أمتي مثل النجوم 
بأهم اقتديتم اهتديتم » وهذا الند أُمْْلُ من اللّذين قبله ۰ فإن 
سلام بن سليان هذا وه العباس بن الوليد بن مزيد . ولكن قال 
فيه أبو حاتم : ليس بالقوي . وقال العقيلي : في حديثه مناكير . 
وكذلك قال ابو أحمد بن عدي : هو عندي منكر الحديث › وعامة 
ما يرويه حسان . إلا أنه لا یت عليه . 

قلت : وشيخه الحارث بن غصين لم أجد من ذكره بتوثيق ولا 

جرح . فهو مجهول. ثم الحديث شاد مِرة لكونه من رواية الاعش» 
وهو ممن يجمع حديثه . وم يجىء إلا من هذه الطريق . ولا يحقل 
من راو یه 7" الانفراد بمثلهء فهو شاذ أو منكرء کا هو مقرّر 
في موضعه . 

. في الأصل ء من رواية الانفراد » والظاهر أنه من خطأ الناسخ‎ )٩(( 


0۹ 


ورابعها : ما رواه عمرو/بن هاثم البزوق. عن سلهان بن أبي كريمة. عن 

جويبر » عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قا 

رسول الله ميات : « مها أوتيتم من كتاب الله فالعمل به ولا عذر 

لأحد في تركه . امه ا ا 

م يكن سنة مني فا قال أصحابي . إن أصحابي بنزلة النجوم في 

السماء :فان أخذمم به م ۰ واختلاف اصحابی لم رحمة » 

وسو هرا وكيد الل ستو ول سیف ارخا ول عداية 

بدن لحن نه و قال سات واللوا قطي ریش الب وفك 
لال 

قال البيهقي : هذا الحديث متنه مشهور . وأسانيده ضعيفة . 


یثبت في هذا اسنا راو لي _ 


قلت : وفي کلام عثان بن سعيد الدارمي ما يقتضي تقويته . 
ولکن الا عتاد على آسانیده . وهي واهية كلها 6 بینا . مع نص 
جاعة من الأئمة على أنه م يثبت منها شيء . 

ووجه الدلالة منه أن النى مق جعل الاقتداء لازمأ للاهتداء 
بأي واحد منهم كان » وذلك يدل على أنه حجة . والا لقرّق بين 
این وف ال :فان الأمتدء قير المضيت لين اهتداء. 


سنا لتقرایر ضرع و و اكول اندي عل آن 
الاقتداء پم موصل TT‏ ی ی رم 
من الجتهدين . وكلهم طرق إلى TS‏ 
ای لقا لالد دول . وفائدة ال لتنصيص عليهم التشريف ۰ ونم 
الب نكي صرق و ريمن ون نه ساب ا N‏ 


(8؟) وال مثل هذه النتيجة وصل ابن عبد الب في (جامع بیان العم وفضنه) بعد تتبعه لطرق 


الحديث . 


امحتهدين اذا سلم عن العارض (99) 1 
ويجاب عن هذا أيضأ بأن ترتيب الحم على الوصف المشتقّ يشعر 


فيظهر اختصاص هذا الحم بالصحابة/رضي الله عنهم . وحينئذ فلا يرد ما 
ذکروه . ویلزم أن یکون ذلك لحجِيّته لا لکوم ختهد 0 
E‏ هل م1 الوم هت لت هم لنوت صف الرتب علیهم 
فيهم . 


را سح 
النی لعٍ » ویکفی ذلك في مدلول اللفظ ( ۲ . 


0-7 ا أن ا ا 3 
ا ا عا O‏ العم 


والذي يتوجّه على دلالة المد أن الط ب افيه مقا ا بد وان 
یکون من عاص النبي ۳ له داخلا ق ذلك وخیشد فيكون الخطاب للعوام 
من الصحابة . ویکون لفظ اجان لیس عل عومه . بل غاا باجتهدین 


(5) ذهب إلى مثل هذا في دلالة الحديث ابن عبد الب » قال ٠‏ الاقتداء باصحاب الني ما 
منفردين فا هو من جهل ما أل عنه ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له » ول يأمر 
[ البي مر | أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأولوا تاویلاً سائفاً جائزاً مكنا في الأصول. 
واه كل واه ن ت جر اد ی يه الما اال عمق مايحتاج إليه من دينه. 
وكذا ساثر العاماء مع العامة . والله أعلم » أ.ه (جامع بیان العام )٩۰/۲‏ 

)٠٠٠(‏ نقل ابن عبد ابر في (جامع بیان العلم وفضله) عن المزني صاحب الشافعي أنه حمل الحديث 
على ذلك : قال ٠‏ قال المزني : إن صح هذا الخبر فعناه ٠:‏ فيا نقلوا وشهدوا به عليه » فكليم 
ثقة مؤتمن على ما جاءبه » لا يصح عندي غير هذا > وأما ما قالوا افيه برأیهم فلو كان عند 
أنفهم كذلك ما خطأ بعضهم بعضاً ولا آتکر بعضهم على بعض . أ ه (جامع بیان العم 
1/۲( 


1 


اكاب 


والفقهاء منهم ‏ قاله العالي من الحنفية . 

5 
ا Ss‏ نی © تال« آران نی 
[ بأمتي ] ۷" أبو بكرء وأشدها في دين الله عر , وأصدقهم حياءً عثان , 
وأقضام عل » وأعللهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وأفرضهم زيد بن ثابت» 
وأقرؤم أن بن كعب » ولكل قوم مين ٠‏ وأمين هذه الأمة أبو عبيسدة بن 
الجرّاح»! ۲( رض الله عنهم. وإسناده حسن. وقد أعل بعضهم لصححه(" "۳ 


وكذلك تنصيصه لت على أخذ القرآن من أربعة : عبد الله بن مسعود , 


أ وی بن كعب » ومعاذ بن جبل » وسام مولى أبي حذيفة/أخرجاه ف 


الصحيحين . 

وعند الترمذي أیضاً أنه لعٍ قال « اقتدوا باللُذين من بعدي أبي بكر 
وگر » واهتدوا دی عار وتمسكوا بعهد أبن أم عبد » )۰( يعي عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهم 3 

وهده الطریق . آعني تز تخصيص القول بذلك بامجتهدين من الصحابة 
محصل الانفصال عن كثير من لاعتراضات الوارد: » فظاهر كلام أحد بن 
حنبل یقتضیه . فإنه م يأخذ بحديث عرو بن سامة الزمي في إمامته قومه 
وهو صي » وأشار إلى أنهم أعراب في باديتهم » فلم يحتج بفعلهم . 

الوجه الرابع : من أدلة القائلين بأن مذهب الصحابي حجة : ادعاء 
(۱۰۱) سقط من الأصل وأتممناه من نص الحديث في الفتح الكبير . 
(؟١٠)‏ .وأخرجه عبد الرزاق من حديث ابن عر (الفتح الكبير) وهو صحيح (صحيح الجامع الصغير) . 


(۱۰۳) كذا بالأصل ولعل صوابه « وقد قال بعضهم بصحته » . 
)٠١6(‏ صحيح (صحيح الجامع الصغير) . 


1۳ 


الإجماع في ذلك . من جهة أن عبد الرحمن بن عوف بايع عمان بن عفان رضي 
الله عنه بشرط الاقتداء بالشيخين بعدما ذكر الكتاب والسنة أوّلا . فقبل ذلك 
منه . وكان بمحضر الصحابةء ولم ينكروا عليه » فكان إجماعاً 


واعترض عليه بأن المراد به الاقتداء یا في سيرتها وعذها ونحو ذلك , لا 
على أن قولمما حجة يلزم اتباعها , لأن مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي 
آخر اتفاقاً . لا سيا في الخلفاء الاريعة بعضهم مع بعض . 


ويدل لهذا المل أيضأ أن عبد الرحمن بن عوف لما عرض ذلك أولاً على 
علي رضي الله عنه لم یقبل. وقبل منه عثان, فالقول‌بذلك على الاحتجاج ٠٠١‏ 
يقتضي تخطئة أحدها لأن اتباع مذهب الصحابي إما واجب أو محرم » وفي كل 
منها لا يختص ببعض الاخذین به دون بعض . بل هو على عموم الناس . وإذا 
ENE‏ ما NEES‏ 

ولا يوجد في شيء من كتب الحديث مسند معد أن عبد الرحمن بن 
عوف عرض ذلك/أولا على علي فلم يقبله » نم عرضه على عثان فقبله . بل 
الذي في صحيح البخاري وجميع كتب السير أن عبد الرحمن بن عوف أخذ 
العهد عل کل من عثان وغل رضي الله عنهبا لان ول لیشدلن ولق ام علیه 
الاخر لِسمَعَنَ ولیطیعن . ثم بعد ذلك بایع عفان ‏ رضي الله عنه . 

والذي ذكره ه روي من طريق سفیان بن وكيع > عن قبيصة ۰ عن أبي 
بكر بن عياش » عن عاص » عن أبي وائل » قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: 
كيف بايعم عثان وترکم علا ؟ قال : ما ذني ؟ بدأت بعل فقلت : 
آبايمك على كتاب الله وسنة رسوله سر وسيرة لي بكر وعر اس : فها 
أطت . ثم عرضت ذلك على عثان سان و + 
این حنبل ق زیادات مسند ابه e‏ 
وقال فيه ابن أبي حاتم وابن حبان وابن عدي إن وراه أدخل عليه أحاديث 


(۱۰۰) كذا بالأصل ولعل صحته ٠‏ فالقول بذلك الاحتجاج » بإبقاط على. 


۳ 


واهية فحدّث بها . وقال فيه أبو زرعة الرازي : متهم بالكذب . 

والذي رواه البخاري وغيره هو الصحيح . 

E a‏ ای تا نا عليه من لین 
والإنصاف ولقوة في دين الهاو عو ذلك . 
ا وم توا افش > لا ينتهض دلیلا إلا لمن تول بأن الحجة في قول 


. [ الوجه ] الخامس : أن الصحابة رضي الله عنهم حضروا التنزيل » وفهموا 
كلام الرسول يث . واطلعوا على قرائن القضایا . وما خرج عليه الكلام من 

أ الأسباب والحامل التي لا تدرك/إلا بالحضورء وخصهم الله تعالى بالفهم الثاقب. 
وعد التراح ل ۳ 
بالقاصد » ۳ على لطن ای أقوا مم اشاش ۳ > او أو القرب منه 
والبعد عن الخطأ . هذا ما لا ريب فيه . فيتعيّن الصبر إلى أقوالهم . ولا يعني 
کونه درك الا ذلك 131 


۳۰۷ حرر ابن القع هذا الوجه تحري يرأ أتم فقال : إن الصحابي إذا قال قولاً أو حك بحم أو أفق 
بفتيا فله مدارك ینفرد بها عنا . ومدارك نشارکه فیها . فأما ما ختص به فیجوز أن یکون 
سمعه من النبي ی شفاهاً أو من صحابي آخر عن رسول الله ملع » فإن ما انفردوا به من 
العم عنا أكثر من أن يُحاط به » فلم یرو كل منهم كل ما سمع » وأين ما سمعه الصديق رضي 
الله عنه والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة رضي الله عنهم إلى ما رووه ؟ قل يرو عنه 
صديق الأمة مائة حديث وهو م يغب عن الني ی في شيء من مشاهده . بل صحبه من 
حين بُعث بل قبل البعث إلى أن توفی» وكان أعلم الأمة به ب بقوله وفعله وهديه وسيرته. 
وكذلك أجلّة الصحابة روايتهم قليلة جداً بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم » وشاهدوه . ولو 
روا كل ما سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية أبي هريرة أضعافاً مضاعفة » فإنه إفا صحبه نحو 
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وأمَا الاعتراض بعدم عصتهم . وجواز الخطا عليهم » وما يفضي إليه 


أربع سنين » وقد روى عنه الكثير ؛ فقول القائل : « لو كان عند الصحايي في هذه الواقعة 
شيء عن النبي عت لذكره » قول من ل يعرف سيرة القوم وأحوالهم فإنهم کانوا ابون الرواية 
عن رسول الله سر ويعظمونها ويقللونها خوف الزيادة والنقص . ويحدثون بالثيء الذي 
سمعوه من الني ملق مراراً > ولا يصرحون بالسماع » ولا يقولون قال رسول الله ب . 

فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدم لا تخرج عن ستة أوجه . أحدها : أن يكون ممعها من 
الني بت . الثاني : أن يكون سمعها من سمعها منه . الشالث : أن يكون فهمها من أية من 
كتاب الله فهما خفي علينا . الرابع : أن يكون قد اتنق عليها موم ولم ينقل إلينا إلا قول 
الفق بها وحده . الخامس : أن يكون لكال عامه باللفة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد 
به عنا » أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب . أو جموع آمور فهموها على طول الزمان من 
رؤية الني ملم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعم بقاصده وشهود تنزيل 
الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل » فيكون فهم ما لا نفهمه نحن » وعلى هذه التقادير الخسة 
تكون فتواه حجة يجب اتباعها . الادس : أن يكون فهم مالم يرده الرسول الله ج . 
وأخطأ في فهمه . والراد غير ما فهمه. وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة » ومعلوم قطعاً 
أن وقوع احتال من خسة أغلب على الظن من وقوع احتال واحد معين . هذا ما لا يشك 
فيه عاقل » وذلك يفيد ظناً غالبا قويأ على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من اقوال من 
بعده » وليس الطلوب إلا الظن الغالب . والعمل به متعين . ويكفي العارف هذا الوجه . 
(إعلام الموقعين )٠٤١/٤‏ 

واجواب عن دعوی ابن القم آن وقوع احتال من خسة أغلب على الظن من وقوع 
احتال واحد معين معلوم قطعاً وأن هذا لا يشك فيه عاقل . هي دعوی مرفوضة فان 
الاحتال الواحد لو كان آقوی وأکثر وقوعاً من الخسة كان هو الأغلب مع الظن . ولو أنك 
وضعت في كيس ۵۰ كرة سوداء . و٤‏ كرات حراء » و٤‏ خضراء . و٤‏ بیضاء » و٤‏ زرقاء » وه 
صفراء » ثم خلطتها ‏ ثم آخرجت منها عشوائياً كرة واحدة فاحتال كونها سوداء أغلب من 
الاحتالات الخسة الأخرى قطعا . ولا يثك في ذلك عاقل . ومن هذا الباب المألة الق 
ذكرت هنا فإن احتال کون قول الصحابي صادراً عن اجتهاده هو الأصل والأغلب والأكثر 
وقوعاً من الأحوال الأخرى التي استخرجها ابن القم رحه الله . 

والجواب عن كلام المؤلف أن هذا لا يقتضي کون أقوالهم حجة في الدين يلزم الأخذ 
اه لأن ما يقولونه يحقل أنهم قالوه عن اجتهاد » وهذا هو الأصل في كلامهم . والاجتهاد 
يحتل الخطا . فن كان بعدهم يجوز له التقليد جاز له تقليدهم . ومن كان من أهل الاجتهاد 
فإنه ينظر فيا روي له من قول الصحابي فان بان له جريانه على القياس وموافقته للقواعد 
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الاحتجاج بقولهم من التعارض لاختلاف أقوالهم في الحم الواحد فسيأتي الجواب 


[ الوجه ] السادس : وهو العتد : أن التابعين أجمعوا على اتباع 
افشاك ف وود عو + وال هه وا مش هن من غير 
كوم خد ووا من اها الاعتهاد آنضا : 


وعلي وابي بن کعب وزید بن ثابت وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود . وقال 
ایضا : كان أصحاب القضاء من أصحاب الني ملت ستة : عمر وعليَ وعبد الله 


واي وزید وابو موسی - يعني الاشعري - رضي الله عنیم . 
وقال الشعي : كان العلم يؤخذ عن ستة من صحاب رسول الله سر . 


وكان تمر وعلي وعبد الله - يعني ابن مسعود - وزید بن ثابت يشبه بعضهم 
بعضا وكان يقتبس بعضهم من بعض . وكان عل وأبو موسی وابي بن كعب 
يشبه علم بعضهم بعضا » وكان يقتبس بعضهم من بعض . 

وقال علي بن المديني : لم يكن من أصحاب النی ّج احد له أصحاب 


وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم . ثم ذکر أصحاب كل واحد منهم من 


> الشرعية أخذ به . وإلا فهو في سعة من أمره . ومن أجاز لامجتهد أن يقلد غيره من الجتهدین 
أجاز له تقليد قول الصحابي » لا على أنه حجة . بل تقليد مجتهد لمجتهد . وعلى هذا تجري 
التقول التقدمة عن الشافعي في الجديد . والله أعلم . 

(۱۰۸) في دعوى الإجماع هذه نظر . كيف وقد كثر النقل عن التابعين بأنه لا حجة في قول أحد بعد 
الني ب . عن الحم بن عتيبة وجاهد « ليس أحد من خلق الله الا وهو يؤخذ من قوله 


ويترك الا النبي بز » نقله عنها ابن عبد البرّ بأسانيده (جامع بيان العلم )٩۰/۲‏ واشتهر مثله 
عن مالك . 
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التانعين الناين: نا يتوق الاي تقول ذلك المتحاى ٠‏ 


ومن أمعن النظر ف اکتا الآثار وجد التابعين لا يختلفون ف الرجوع 
إلى اقوال الصحابي فيا ليس فيه كتاب ولا سنة ولا إجماع . 


م هنا مشهور أیضا ق کل عصر لا خلو عنه مستدل پا أو ذاكر 
لأقوالهم في كتبه ۳۷ . 


ولا يقال : فيكون الخالف في ذلك خارقاً للاجاع . لما تقدم أن مخالفة 
الإجماع الاستدلالي والظنی لا يقدح . وما نحن فيه من ذلك . والّه ولي 


© واحتج القائلون بأن مذهب الصحابي ليس بحجة بوجوه : 


[ الوجه ] الأول : قوله [ تعالى ] : ه فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
رالو والزة ال مره الق ایو کین رو شتا 


یت 


)۱۰٩(‏ يلاحظ أن الولف في هذا الوجه الذي قال انه الوجه العتد في المألة ادعی اجاع التابعین 
على أن قول الصحابي حجة . ويرد على دعواه ما يلي : 
أولاً : أن ن ما آورده من التصوص عن التابعين سمت أنماء بعض مقذمي الصحابة في العلل - 
أحد عشر منهم على سبيل التحديد - بينا الدعوىأن قول كل صحابي حجة » فتثمل 
الدعوى عشرات الألوف من الناس . فالدليل أخص من الدعوى . 
ثانياً : أن التابعين الذين ورد الاستدلال بكلامهم أربعة أو خة . فهل یکفی ذلك لإثبات 
إجماع التابعین , وم ألوف ؟ ۰ 
ثالثاً : أن النصوص أثبتت لاولك الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ العلم » و« الفقه » وه القضاء » لا 
غير » وذلك لا يعني کون آقواهم حجة » إذ إن کثیرا من اهل العلم بعد الصحابة » بل 
في عصرنا هذا . یتصف پنه الاوصاف . فلا يكن ذلك إثباتا لکون أقواهم حجة 
اتفاقاً , فكذلك هنا . 
(۱۱۰) سورة الناء / ۵٩‏ 


۷ 


۷۹ 


سم 


وجوابه : أن الرد إلى الله والرسول انا يكون إذا كان الک الطلوب 
موجوداً نی الکتاب أو السنة أ ومدق غدل عنهیا کان درك للواجب . فأما 
اذا لم يوجد ذلك في الکتاب ولا في السنة منصوصاً عليه فلا یکون في الرجوع 


إلى 2 الما به درف راخب افون 7 مذهب الصحابي مشروط 


۲ ی 


وأیضا: إذا كان الرجوع إلى آقوال الصحابة مدلولاً عليه بالسنة کا تقد 
أو باستنباط من ثناء الله علیهم في الكتاب » وتفضيلهم » لا یکون الرد 
إليهم منافيا لمدلول الاية . 


وإلى هذا يرشد قول إمامنا الشافعي فيا روينا عنه من طريق عبد الله 
ابن/ممد الفريابي » قال سيو عير بن إدريس الشافعي رحمه الله ببيت 
7 : سلوني ع غلم برع به عن كتاب الله > وسنة رسول الله 

. قال : فقلت : إن هذا لجريء . ما تقول أصلحك الله في الخرم یقتل 
ماي ا 
الرسول فخذوه وما نها عنه فانتهوا 4 ۲" وحدثنا سفيان بن عيينة » عن 
عبد الملك بن عُمَير » عن ربُعي » عن حذيفة رضي الله عنه » عن الني ر › 
قال : « اقتدوا بِاللّدَيْن من بعدي أبي بكر وعمر » رضي الله عنها . 


نج ۱۲ * 3 
تا جتان فن مغ" عن فیس بن مسل» عن طارق بن 


شهاب . أن عمر رضي الله عنها أمر الحرم بقتل الزنبور 7'" . [ أ ه ] 


(۱۱۱) سورة الحثر / ۷ 
(115) في الأصل : مشعر . وهو تصحيف . 
1( 7 هذا على أن مذهب الشافعی الاحتاج بقول مطلق الصحابي نظر » فانه استند إلى 
يث « اقتدوا باللْذین من بعدي أبي بكر وعر » ولا دلالة له على الأخذ بقول سائر 
RY‏ إلى المرتبة الثانية » لا إلى هذه المرتبة . 


فهذه الحكاية تدل على رجوع الشافعی رمه الله إلى قول الصحابي . 
وأنه آخذ ذلك من الکتاب والسنة . 


وهذا أيضاً ۴ يقال في القیاس انه غير مناف للکتاب والسنة » لدلالتها 
على العمل به . 


[ الوجه ] الثاني : قوله تعالى # فاعتبروا يا أولي الأبصار 4 ۲" قالوا : 
وذلك ينافي جواز التقليد . 


وجوابه : منم دلالة الآية على الاجتهاد والنع من التقليد . | هو 
مبسوط في كتب الأصول . ولتن سم ذلك فلا نسلم أن الأخذ بقول الصحابي 
يكون على وجه التقليد له » بل ذلك على أنه مُذرك من مدارك الشرع » يجب 
على الجتهد الأخذ به » 6 في النصّ والقياس وغيرهما من المدارك . وك أن 
الأمر بالاعتبار إذا كان دالا على الأخذبالقياس لا یکون منافياً للأخذ بالنصء 
لکوت الاس تیان ها سورد دان ال مكلك الاد قول 
الصحابي فإنه أيضاً مقدم على القياس عند القائلين به . فلا يكون الأمر 
بالاعتبار منافياً مجیته . 


[ الوجه ] الثالث : قالوا : أجمعت الصحابة على جواز مخالفة بعضهم ٠١‏ 
بعضا . حتى لم ينكر احد من الخلفاء الراشدين على من خالفه وقد تقدم نبدة 
من ذلك . فلو كان مذهب الصحابي حجة لما كان كذلك . ولكان ينكر كل 
منهم على من خالفه . 

وجوابه : آنه غير دال على صورة النزاع . فان صورته أن قولحم أو 
مذهبهم هل هو حجة على من بعدم من التابعين الجتهدين ومن بعدم أم لا ؟ 
فاما کون الواحد من مجتهدي الصحابة یکون قوله حجة على مثله منهم فليس 
محل النزاع . 


(۱۱4) سور اطشر ۲7 


1۹ 


۲۰ 


[ الوجه ] الرابع : أن الصحابي من أهل الاجتهاد . والخطأ جائز عليه 
0 غير معصوم وفاقا . وقد وجد من آفراد منهم آقوال على خلاف ما ثبت 
عن ۱ لني بل . فم يكن الاخذ بقوله ی کته لا 
يجب على غيره من مجتهدي الصحابة الأخذ بقوله أيضاأ . 


وجوابه : أنه لا يلزم من عدم وجوب العمل بقول الصحابي على صحابي 
مثله . و بقول التابعي على تابعي مثله . عدم وجوب العمل بقول الصحابي على 
التابعى ومن بعده . لان في تلك الصورة التاوي موجود . وفي هذا الذي هو 
بحل الغزاع التفاوت موجود في الفضيلة والرتبة . والتأييد للإصابة . والعلم 
بالقائكة وا ا وان ب ومترفة تفای الا وا 
وسباقه . وسبب النزول . إلى غير ذلك . کا تقدم . فلا يصح قياس احد 
الصورتين على الاخری مع ظهور الفرق 9" . 

[ الوجه ] الخامس : أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل, 

كبيرة تباینت فيها أقواهم . كالجد والإخوة . وسألة اطرام » وزوج وأبوين . 
وزوجة وآبوین » وم و وأخت ٠‏ إلى غير ذلك من المسائل الكبيرة . فلو كان 
مذهب/الصحابي َة لزم أ ن تكون حجج الله تعالى مختلفه متنافضة . ول 
يكن اتباع التابع للبعض اولى من اتباع الاخر . 

وجوابه : أن اختلاف مذاهب الصحابة لا يخرجها عن كونها حججاً . 
كا في تعارض الخبرين من أخبار الاحاد ونحوها كالقياس . فان وجد مرجّحّ 
من خارج غمل به . وإلا كان الوقفٌ أو التخيير . ک عرف ذلك في موضعه . 


[ الوجه ] السادس : أن التابعي المجتهد متكن من إدراك الحم 


(۱۱۵) رد المؤلف على الشق الثاني من الدليل » لكن لم يرد على الق الأول وهو ثبوت وقوع الخطأ 


من بعض الصحابة في اجتهاداتهم . وسيأتي في الوجه السابع الرد من المؤلف على هذا . 
وتعليقنا عليه . 


بطريقه » ولا يجوز له التقليد فيه » 6 في مسائل أصول الدين . 


وجوابه : ما تقدم من مَنْع کون ذلك تقليداً عند القائلين باتباعه » بل 
إثبات الحم به إثبات بطريقه . کا في إثباته بخبر الواحد والقياس . 


والفرق بين مسائل أصول الدين وهذه ظاهر . لأن مسائل الفروع يعمل 
فیها بالظن . بخلاف أصول الدین . 

و ات موی 
نم يتبين له الحم عن ال لني مَل » بخلاف قوله رم حي 
را ا نر سا ل بر و 
ی عنها ۰ فتركناها ل 0 


وجوابه : أنه لا يلزم من عدم العصمة وجواز الخطأ ترك الأخذ بقوله . 
6 أن اتد من العاباء ند الصخابة من العا عن معضوم. » وب غل 
العامي تقلیده ۱ . والخطاً فیهم بخالفة ما فيه نص » نادرٌ جدأً بالنسبة إلى 
ك وأفعالهم » مع ما قدّمنا من اطلاعهم على مقاصد ا 
بالسبق والأفضلية . وكان الحم فيهم الأغلب من أحواهم دون النادر . وأیضا 
فا ثبت فيه نص عن الني لح . لا/يعارض قول الصحابي . فلا يكون ذلك 
محل النزاع . 6 أنه لا يُحْتجّ من أفعاهم ما وف في الفتن مما لا فائدة في 
ES‏ 


. رواه سل معناه (۱۱۷۷/۲ - ۱۱۸۱) وأبو داود والنسائي وابن ماجه‎ (1Y 

۱۱۷ الحتل للخطأ لا يكون حجة . ومع ذلك يجوز تقليده من يجوز له التقليد . ان كان الغالب 
عليه الصواب 

(۱۱۸) بل لا ماع عن ذکره .فان حول على أنهم اختلفوا عن اجتهاد ٠‏ ووقعت بینهم الفتنه . وکل 
منهم مرج له الثواب على اجتهاده ور تب الب ٠ E‏ وذلك 
ينع الاحتجاج بأقوالهم . ولكن ذلك لا ينع جواز تقليدم من هو من أهل التقليد ‏ بخلاف 
أهل الاجتهاد فإنهم يلزمهم الاجتهاد ولا يكفيهم تقليد لصحابي أو غيره » الا عند من يرى أن 
للمجتهد أن يقلد غيره حيانا . 


۷۱ 


۰ب 


[ الوجه ] الشامن : أن القياس أصل من أصول الدين » وحجة من 
الحجج الشرعية . والعمل به عند عدم اللص واجب . فلا يترك لقول 
الصحابي ۲۲ . ويؤيده حديث معاذ المشهور » وقوله للنىّ بلي : إنه يجتهد 
رأیه بعد الکتاب والسنة . وأقرّه الني علق ٩۳۰‏ , 


وجوابه : أنه لا يلزم من کون القیاس حجة الا تتقدم عليه غيره من 
الحجج . ؟ا أن الإجماع يتقدم عليه . بل وکذلك على النص . ویتضن الاجاع 
وجود نص ناسخ لذلك . أو مول له . وإما م يذكر معاذ رضي الله عنه قول 
الصحابي » لأن قول غيره ليس حجة عليه , فلا فائدة في ذكره حينئذ . 


. هذا الوجه هو الوجه السادس بعينه . أو هو بعضه لان القياس نوع من الاجتهاد‎ )۱۱٩( 
. رواه الترمذي وأبو داود‎ )۱۲۰( 


۷۲ 


[ ا ياست ] 


[ قول الصحالي إذا خالف القياس ] 


واحتج القائلون بأن قول الصحابي إنما يكون حجة إذا خالف القياس » 
بانه في هذه الحالة لا يكون قوله إلا عن توقيف . إذ لا مجال للعقل في ذلك . 


يكون بر عنده فيه » وإلا يلزم أن يكون قائلاً في الدين بالتشهّي » من غير 
ی لہ (۱۲۱) 
فو 1 


وهو قوي . 
الا أنه لا يقتضي أن لا يكون قوله حجة في غير هذه الصورة . نعم إذا 


تعارض قول صحابيين » وقلْنا بالترجيح ۴ سيأتي » فيظهر أن القول المخالف 
للقیاس يكون أرجح من الموافق له . لهذا المعنى . 


(۱۲۱) إلى هذا ذهب الجويني في البرهان (۱۳۱۱/۲) ولكن بشرط أن يكون الصحابي قال ذلك القول 
الخالف للقياس عن جزم وقطع لا عن اجتهاد واحتال , لأنه في تلك الحال لا يقول ما قال 


۷۳ 


وقد اعترض على هذا الدليل من أصله بأنه يجوز أن تكون مخالفته 
للقياس لنص ظنه دلیلاً مع أنه ليس كذلك في نفس الأمر ؛ وبالنقض بمذهب 
»أ التابعي ۲۳۲ ومن بعده . فان جميع ما/ذکروه فيه أت فيه بعينه . 


وعکن الحوات عق الاول أن هذا الخال وان كان مهدحا فالظافن من 
حال الصحابي » ومعرفته . وشدة ورعه . أنه لا يتبع الظنّ الرجوح » بحيث 
يكون ما ظنه دليلاً ليس مطابقاً لظنه . فنحن نتِسّك هذا الظاهر . إلى أن 
يعارضه ما هو آرجح منه » كظاهر الخبر الصحيح إذا خالفه الصحابي . فانا 
نتبع ظاهر الخبر » ونقدمه على قول الصحابي کا سيأتي . لأن هذا الظاهر أرجح 
من هذا احمل . وأما هنا فلم يعارض الظاهرٌ من حال الصحابي ما هو أرجح 


مله (۱۲۲) 


وأما النقض بمذهب التابعي . فقد تقدم الفرق بين الصحابي ومن بعده با 
فيه كفاية . 


وما يؤيد ما تقدم أن جماعة من العاماء قالوا في تفسير الصحای الآية . 
فيا لا مجال للاجتهاد فیه, أنه يكون منداً إلى النى ملت . أو في حم المسند. 
لأن الظاهر أنه لم يقل ذلك إلا عن توقيف . فكذلك يجيء هنا في قوله إذا 
كان مخالفاً للقياس » أو لا مجال للقياس فيه . 


(۱۲۷) في الأصل : « الشافعي » . وما ذكرناه هو الصواب » ويدل عليه ما يأتي في أول الفقرة التى 
بعد التالية . 

(۱۲۲) بل عارضه القياس الذي خالفه . والذي ینبفی حينئذ الأخذ بالقياس . وقد تقدم للمؤلف 
(ص") عن الشافعي أنه يصير إلى اتباع قول الواحد من الصحابة إن لم يخالف كتابا أو سنة أو 
إجاعاً أو شيئأ يحم له بحكه » وقال المؤلف : هناك : والراد إن شاء الله بقوله + أو غيئاً 
يحم له بحكة € القياس الجلي . أ ه 


۰ 


۷ 


وقد تقدم أن هذا يؤخذ من قول الشافعي رحمه الله في صلاة عل رضي 
لله عنه ست ركعات في كل ركعة ست نجدات ٠‏ إن ثبت ذلك عن علي قلت 
وان المزانة قال + لأس راق أن القول بالك لا كون الا عن موقت ياد 
لا يحال للقياس فيه . 


والله سبحانه أعلم . 


[ كو لالصئبي ] 


[ إذا اعتضد بالقياس ] 


وأما إذا انضم إلى قول الصحابي قياس . فالكلام في مقامين : 


أحدها : فيا إذا تعارض قول صحابيين » واعتضد أحدها بالقياس . وسيأتي 
ان شاء الله تعالى . 
والثاني : فيا إذا تعارض قياسان واعتضد آحدها بقول الصحابي . فمن يرى 
أن قول الصحابي بمفرده حجة مقدمة على القياس يكون احتجاجه 
هنا/بقول الصحابي بطر يق الأولى . 
وأما على القول بأن مذهب الصحای ليس حجة » فإما أن يكون 
القياسان صحيحين متاويين » أو لا . 
فان كانا كذلك ۰ وم يترجح آحدها على الآخر يرجح في الأصل . أ 
خکمه . أو في العلّة . أو دليلها . أو في الفرع ٠‏ فالظاهرأن القيا e‏ 
الصحابي يقدم . ويكون ذلك من الترجيحات E‏ 
او خرن التعاركين شل هی الها اون ال ر 


أما إن كان أحد القياسين يترجح على الاخر في شيء ما ذكرناه » ومع 
الرجوح قول بعض الصحابة . فهذا محل النظر . على القول بان مذهب 


Yo 


الصحاق لیس جه والاحتال منقدح . 
وقد تقدم حكاية ابن الصباغ عن بعض أصحابنا أن القیاس الضعیف إذا 
اعتضد بقول صحابي يقدم على القياس القوي وذلك هنا بطريق الأولى 
وتقدم أيضاً نقل القاضي الاوردي عن الامام الشافعي أنه يرى في الجديد 
قياس التقريب إذا انضم إلى قول الصحابي كان اولی من قياس التحقيق . 
ومثّل الاوردي قياس التقريب با ذكره الشافعي رحمه الله في مسالة البيع 
رارسا من نوی ان ی ار ها ام 0 
الصحة والسقم . وتحول طبائعه » وقلا يخلو من عيب وان خفي . فلا يكن 
الأخران امن عنوية اة بالاغارة الا والوموك لها ولش كتذليك غير 
توا وت لوس ایوس وه الا نيك بالأشارة الا 
لظهورها . فدل على افتراق الحيوان وغیره من جهة العنی » مع ما رُوي من 
قصة عثان رضي الله عنه . 
وقد ذكر :إمام الحرمين قياس التقريب بكلام طويل . حاصله يرجع 
1۲ انه الاستدلال من غير بناء فرع على ا . ومن له كلامه قال « قد 
فكت اضول معللة انق ا و ن على عللهاه. فقال الشافعي : تخد تلك 
الأصول معتبري » وأجعل الاستدلالات قريبة منها . فان لم تكن بأعيانها حتى 
ا أصول دة سلا > والاتتدلال شتير ب < واعتبار العق بالعق 
تقريباً أولى من اعتبار صورة بصورة لمعنى جامع . 
تم مثّل الإمام ذلك بتحريم وطء الرجعية » فانه معلل عند الشافعي بأنها 
متريصة في تبرئة الرحم » وتسليط الزوج على شغل رحمها في الزمان الد 
تؤمر فيه بالتريّص للتبرئة متناقض . وهذا مع معقول ۰ فان المرأة لو 
تربّصّت قبل الطلاق . واعتزها الزوج » ل يُعْتدَ بذلك عدة . 
قال : ولو طلب الشافعي هذا العنی أصلاً م يجده . ولكنه قريب من 


(۱۲۵) في الأصل : .يعتدي » والغالب أنه تصحيف. (۱۲۶م) كذا بالأصل ويحرر. 


۷ 


القواعد ۳٩‏ . ومن قاس الرجعيَّة على البائن لم يتم له ذلك » لأن الحالف 
يقول : البينونة هي المستقلة بتحرم الوطء . والرجعية ليست مثلها . 
هذا تلخيص كلام الامام رجه الله . 


وحاصله على ما نقله الماوردي عن الجديد من مذهب الشافعي : أن 
القياس الرجوح إذا اعتضد بقول الصحابي كان مقدماً على القياس الراجح . 
فيحةل أن يكون هذا تفريعاً منه على أن قول الصحابي حجة ا تقدم عنه في 
« الرسالة الجديدة » وكتاب « اختلافه مع مالك » . ويحتل أن يكون على 
القول الاخر الذي اشتهر عند الأصحاب عن الجديد أنه ليس بحجة . وهو ظاهر 
كلام الماوردي . والله أعلم . 


(۱۲۵) النص في البرهان ۱۱۲۳/۲ کا يلي « ولم يطلب الشافعي لهذا المعنى أصلاً . وما ذكره قريب 
من القواعد » فانه كلام منشؤه من فقه العدة » . 


الطرت ارات 


[ أن يختلف الصحابة في الحكم ] 
[ على قولین فأكثر ] 


قال الامدي في الاحکام : اتفقوا على أن مذهب الصحابي في مسائل 
الاجتهاد لا یکون حجة على غيره من الصحابة الجتهدین . وتبعه على نقل/هذا 
الاتفاق جماعة من الصنفین . 


ولا ريب في ذلك بالنسبة إلى أحادم بعضهم على بعض . 

وأما بالنسبة إلى من بعدم إذا اختلفوا » فقد ظن قوم أن حجيّة قول 
الصحابي تزول إذا خالفه غيره من الصحابة لأنه ليس اتباع قول أحدهما أولى 
من الاخر . 


٣‏ وربا تعلق القائل بدلك با تقدم من الاجماع . وهو ضعیف » فقد تقدم 
قول الشافعي » رجه الله » في اجدید » أنه يرجح قول أحد الخلفاء الاربعة 
على من بعدهم . وفي موضع آخر أنه يرجح قول من معه قياس . 


وهذا ظاهر . لأن غاية اختلافهم إذا ثبت ذلك عنهم وقيل إن قول 
الواحد منهم حجة : ان يكون كالخبرين إذا تعارضا . وعند ذلك یرجم إلى 
الترجيح بأحد المرجّحات التصلة أو المنفصلة . فكذلك هنا . على القول بحجية 


آقواهم » يُفرَّع إلى الترجيح . ومن جلة ذلك إذا كان القياس مع أحدهماء کا 
قال الشافعى رجه الله . 


وقال الشيخ موفق الدين في « الروضة » : إذا اختلف الصحابة على 
قولين ل يز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل . خلافاً لبعض الحنفية 
وبعض التکامین أنه يجوز ذلك ما لم يكر على القائل قوله » لأن اختلافهم 
دليل """ على تسويغ الخلاف » والأخذ بكل واحد من القولين » وشذا جع 
عر إلى قول معاذ رضي الله عنها 9" . 


ال وها قاس فان فول اسان لا يزيد غل الاب وله 
ولو تعارض دلیلان من کتاب و سنة م ييجزالأخذ بواحد منها بدون 
الترجیح . ولأنا نع أن آحد القولین صواب . والاخر خطأً . ولا نعلم ذلك 
لا بدلیل , وانفا یدل اختلافیم حل تسویغ الاجتهاد ف کلا لقولین ۰ آما علی 
الاخذ به - يعني : بدون مرجّح - فلا . /وأما رجوع عر إلى قول معاذ فلانه 
بان له الحق بدلیله » فرجع إليه . انتهی کلامه . 


و یتحصّل فيا إذا اختلفت آقوال الصحابة رض الله عنهم ثلاثة آقوال : 


أده فقو ا ا 


والثاني : أن يؤخذ بأيّ قول منها بغير ترجيح . 
والثالث : انه يُعْدَل إلى الترجيح . وهو الاظهر . 

وقد حكى ابن عبد البرّ القول بالتخيير في الرجوع إلى أي قول شاء الجتهد 
من أقوالهم عن القاسم بن عمد » وعر بن عبد العزيز . قال : وعن سفيان 
(۱۲۷) أي في قضية تأخير حد الزنی عن الحامل حتى تضع (انظر (ص 55). 


۷۹ 


irr 


ب٣‎ 


الثوري . إن صح عنه . 

تم روى عن القاسم بن مد » من غير وجه » أنه قال : لقد وَسّع الله على 
الناس باختلاف أصحاب محمد ميت أي ذلك أخذت لم يكن في نفسي منه 
شيء . 

55 ê 3 ك‎ 

وعن تمر بن عبد العزيز أنه قال : ما احب أن اصحاب مد ر م 
يختلفوا » لأنه لو كان قولاً واحداً كان الناس في ضيق » ونم أن يقتدى هم » 
وإذا أخذ الرجل بقول حدم كان في سعة . 

۳ وعزاه بعضهم أيضاً إلى أن حنيفة رجه الله فانه فال : ما ثبت 
عن البي علق فل الرأس والعین > واذا اختلف الصحابة تخیرنا من اقرا 
وأما إذا جاء عن التابعین فنحن رجال وم رجال . 

وهذا يحل أن يكون معنى قوله « تخيّرنا من أقوالهم » أي ما كان الدليل 


2 ٤ 

الصحابة على قولين : فان قلنا إن قول الصحابي ليس بحجة لم يكن قول بعضهم 
حجة على البعض » ولم يجز لأحد الفريقين تقليد الاخر . 

وان قلنا إن قول الصحابي حجة » فهبا حُجتان تعارضتا » فيرجح أحد 
القولين على الآخر بكثرة العدد/فان كان على أحد القولين أكثر الصحابة وعلى 
الآخر أقلهم كَدّم ما عليه الأكثر . 

فان استويا في العدد قُدّم بالأئمة . فان كان على أحدها إمام وليس على 
الآخر إمام قدم الذي عليه الإمام لقوله بل « علیک بسنتي وسنة الخلفاء 


الراشدين من بعدي » . 


(۱۲۸) في هذا الوضع من الأصل کامة (باب) ولا معنى لما فحذفناها . 


A: 


فان كان على آحدها الأكثر وعلى الآخر الاقل إلا أن الإمام مع الاقل 
E‏ 


فان استويا في العدد والأمة » ومع أحدها أحد الشيخين ففيه وجهان . 
أحدها : أنها سواء حوبت :+ اضخان كلتجوم + : 


والثاني : أن الذي معه أحد الشيخين أولى . لحديث « اقتدوا بِاللّدين من 


بعدی 2 )0( ۰ 


ثم ذکر أن الفرق بين اختلاف آقوال الصحابة واختلاف الأحاديث في أنه 
لا جمع بين آقوال الصحابة رضي الله عنهم بتنزيل الطلق على القید . 
وتخصیص العام بالخاص . وتأويل ما يحل . ونحو ذلك مما يجمع به بين 
الاخبار الختلفة عن النى ر . ان جميع الاخبار صادرة عن واحد . وهو 
a‏ ور امه جلت > فا موز نها ای راشای زر 
وجه » فیجمع بینها ما آمکن . حتى لا یکون أحدها مخالفا للاخر . واذا ل 
يكن ذلك كان الثاني ناسخاً للأول . 


وأما أقوال الصحابة إذا اختلفت فليست كذلك . لاختلاف مقاصدم . 
و ذلك لسن صادرأ عن تكلم واحد . 


واحتج ابن عبد اليرّ ۲۳۷ لا ذهب إليه المهور أنه لا يتخير بين آقوال 
الصحابة عند اختلافهم . بل يرجع إلى ما يترجح به من خارج . باتفاق 
أصحاب الني بب على تخطئة بعضهم بعضأ . ورجوع بعضهم إلى قول غيره 
عند مخالفته إياه . ا روى في قصة/المرأة التي بَعَتْ إليها عر رضي الله عنه . 
فر وها ديفت حت قات قفاون امخائة ف دنا 'فقالوا ها ره 


(9؟1) هذا النص إلى هنا في (اللّمع) للشيرازي ص۵۳ . وأما ما بعده فلم نجده فيه . ولم نطلع على 


شرح المع . 


(۱۲۰) هذه النقول عن ابن عبد البر هي من (جامع بیان العم وفضله) ۰۸۸/۲ ۸٩‏ , 


A۱ 


ire 


عليك شيئا . ما أردت بهذا إلا الخير . فقال له علي" رني الله عنه : إن كاز 
واوا كلك ا و قار زرك فقن شرك : آما 
ا E‏ 
0Y‏ 


وكذلك رجع أيضا عر إلى قول معاذ رضي الله عنه لما أراد رجم الحامل. 


فقال له معاذ : ليس لك سبيل على ما في بطنها . فتركها حت وضعت . 
وقال : لولا معاذ هلك عر ۲۳۷ , 


ورجع أیضا إلى قول علي رضي الله عنه . في التي ولدت لستة آثهر . لا 
احتج له بالايتين (rr)‏ د آن أقل مدة الجل ع2 أشهر تن 


وأنكر أبو موبى وابن عباس على عل رضي الله عنه في تحريقه 
الغالىة (د۱۳) ۲ 


وأنكروا على أبن E‏ 


(۱۳۱) الأثرعن عر لم نجده في كتب الحديث . وقد نقله صاحب المغني ۸۳۲/۷ ول يعزه . 

(۱۳۲) انظر (ص ۲٩‏ . 

(۱۳۳) سورة الأحقاف 7 . وسورة البقرة /۲۳۲ 

(۱۳۵) الذي في کتب السنة أن صاحب القصة عثان ولیس عر . رواها ابن جرير في تفير قوله 
تعالی + قل ان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين م من سورة الزخرف . ورواها ابن أبي 
حاتم . كذا في تفير ابن كثير )١١1/4(‏ عند الأية (۸۱) من سورة الزخرف وفيه أيضاً 
(1632/4) عند الأية )٠١(‏ 3 وحمله وفصاله 4 وانظر موطأ مالك ك الحدود ب ۱۱ . 
استدراك : ثم وجدت الخبر وفيه أن صاحب القصة عر (کنز العبال ۲-۵/۷)ونبه إلى مصلف 
عبدالرزاق وفي رواية أن الذي قال ذلك لعمر هو ابن عباس وليس عليًا (كنز العبال 503/1) 

(۱۲۵) في صحیح البخاري (۱۸/۱ کتاب الجهاد . ب ۱:٩‏ لا تقد بعذاب الله) بند البخاري عن 
عكرمة ٠‏ أن علياً رضي الله عنه حرّق قوماً . فبلغ ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم . 
لان الني نع قال : لا تعذبوا بعذاب الله . ولقتلتهم کا قال الني تم : من بدل دينه 
فاقتلوه » ورواه أحمد وابن أبي شيبة بسیاق آخر . انظر فتح الباري (131/1) وأما إنكار أبي 
موسی لذلك فم نقف عليه . 

(157) في صحيح ملم (۲۱۸/۲ كتاب الماقاة ح )٠١١‏ بنده عن الى صالح قال + “معت آبا سعيد 


۸۲ 


انك كله ولي وضع عل أن E‏ 


ا ۱۲۲۱۲۲۲۱۳ 


هذا تام الكلام في أقوال الصحابة إذا انفردت عن معارض من الستة . 


[ قر لالصىبى ] 


[ الخالف للحديث ] 


واختتامٌ الكتاب با إذا كان قول‌الصحابي يتضيّن عخالفةً لحديث رواه هو 
أو رواه غيره » وذلك ينقسم على أقسام : 

لأن ذلك الحديث اما أن يكون نضا قاطع الدلالة » أو ظاهراً في دلالته 
فيحمله الصحانبيّ على غير ذلك . أو محقلا لأمرين فأكثر هو فيها على 
السواء/فيحمله على احدها . 


والظاهر اما آن يكون عام ٠‏ فيخصه الصحايي ب ببعض افزاذه + أو مطلقا 
يعم أفراده موم بدل 2 فيقيّده الصحابي تفا أو حقيقة فيحمله الصحابي 
ا أو يؤوّله على معن مرجوح . 


= الخدري يقول : الدينار بالدينار . والدرم بالدرم مثلا بثل . مس زاد أو ازداد فقد أربى . 
فقلت له : إن ابن عباس يقول غير هذا . فقال : لقد لقيت ابن عباس فقلت : أرأيت هذا 
الذي تقوله أغيء سمعنه من رسول الله يَف أو ا لجس ال تس 
رسول الله مت و أجده في كتاب الله . ولكن حدتي أسامة بن زيد أن الني يِه قال : 
الربا في النيئة » وهو بمعناه في البخاري (فتح الباري ۳۸۱/۶ کتاب ۲۶ 00 ب٣۷‏ بيع 
الدينار بالدینار اء ) . 

و 


فنذكر ما يتعلّق پنه الأنواع 9" إن شاء الله تعالى » وإن يكن على 
مساق (1A)‏ هذا التقسم : 


[ القسم ] الأول : 
[ التخصيص بقول الصحابي ] ن يكون الخبر عاماً » فيخصّه الصحابي 
بأحد آفراده > سواء كان هو الراوي 7 يكن هو راوي ذلك الحديث . 
فثال الاول: حدیث ابن عباس رضی الله عنها » أن الني م قال 
« من بدل دینه فاقتلوه » ۲ "فان لفظ « مَنْ » عام يثمل المذكر والمؤنث عند 
جهور العاماء » وقد روي عن ابن عباس أنه قال في النساء إذا ارتددن عن 
وحديت عند بن السب و سح 


الله عنه ‏ أ ن الني مير قال: « لا يحتكر إلا خاطىء » أخرجه مسام » و 


(۱۳۷) المؤلف اقتصر في ذكر أنواع مخالفة الصحابي للحديث على ما عَلمَ الراوي بالحديث وخالفه . 
ولم يتعرض لحالة جهل الراوي بالحديث أصلاً . بأن قال القول » أو فمل الفعل ۰ دون 
استحضار للحديث ولا معرفة بأنه يخالفه . وقد وردت الإشارة إلى ذلك عرضاً في أثناء کلام 
المؤلف لكن 4 يعتن بها العناية الكافية وم يركز القول فيها . وتحت هذا النوع جملة كبيرة مما 
ورد من أقوال الصحابة وأفعالهم . 

وحکه في نظري أنه لا يؤخذ به أصلاً ولو أمكن المع بينه وبين الحديث بتخصيص أو 
غيره » إذ إن احتال کون الحديث لم يبلغه هو الأصل أو لعله بلغه ثم نسيه والغالب أنه لو 
عم به وكان ذاكرأ له لعمل به عملا مطابقاً لمنطوقه . 
فإن قامت قرينة ا علم بالحديث وخالفه عن علم تأتي الصور التي ذكرها المؤلف . 

(TA)‏ سياق الكلام ية یقتضی أن تكون العبارة » على غير ماق هذا الترتیب "2 فإن المؤلف قدم وأخر 
عند ارم ي في التفصيل . 


(۱۳۹) حديث « من بدل دينه فاقتلوه ٠»‏ حديث صحیح رواه أحد والبخاري والأربعة (صحیح 
الجامع 9 


(۰ع۱) في الاصل « آ « أن نضلة » والتصويب من صحيح ملم (۱۲۲۸/۲ ۲۲۵ الماقاة ۰۱۲۹ ۱۳۰) 


At 


وكان سعيد بن المسيب يحتكرء فقيل له [ فإنك تحتكر؟ ] فقال : إن معمرا 
[ الذي كان يحدث هذا الحديث كان ] يحتكر 9*') . قال ابن عبد البرّ : كانا 
يحتكران الزيت » ولا الحديث على احتكار القوت عند الحاجة إليه والغلاء . 


ومثال الثاني : حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الني 2 قال 
» لين على المسم في اه ولا فرسه صدفه 4 0 وفي حديث علي رصي الله 
عله ان الي ل قال « قد عفوت ل عن صدقة الخيل والرقيق 0 (۱۶۲) 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه تخصيص الخيل بما يغزى عليه في 
سبيل الله » فأما غيرّها ففيها الزكاة ©“ . 
7 ۳۹ 
وعن عمر رضي الله عنه نحوه ایضا ۶۱ . 
فاختلف العاماء في ذلك . وأطلق بعض المصنفين الخلاف والترجيح . ول 
قال الشيخ فخر الدين في « احصول »: او أنه لا يجوز التخصيص 
بمذهب الراوي . وهو فول الشافعي . 
وقال الآمدي في « الإحكام » : مذهب الشافعي في الجديد . وأكثر 
الفقهاء والأصوليين , أن مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم . 
(۱:۱) الزيادتان من نص الرواية في صحيح مل . 
(۱۶۲) رواه البخاري (فتح الباري ۳۲۷/۳) والترمدي وأحمد : 
(۱۶۲) رواه أحمد وأبو داود في أول حدیث طویل في الزكاة . وهو ضعیف(ضعیف الجامع الصفیر) . 
(۱64) الاثر عن ابن عباس ل نجده في كنز العال . 
)٠٤١(‏ الأثر عن عغان م تجده في كنز العمال . ويظهر أن في اللفظ الذي أورده الصنف اتقلاباً . 
فلعل الصواب « تخصيصه بالعلوفة » وأخذ من السائمٌة الزكاة » . 
)٠٤١(‏ الأثر عن عمر ل نجده في كنز العبال . 


عم 


ب 


وسواء کان هو الراوي أو ل نكن . لا یکون تخضيصا للعموم . خلافا لأاصحاب 
أبي حنيفة , والحنابلة . وعیسی بن آبان . وجاعة من الفقهاء . 

ووافقها في تجو یز ذلك سائر أصحايها . 

قالخ ابو ای قرع الل اما فول امضای هل جور 
وة ت اضر اة وق تسه احتاف يان .۱ ور 
التخصیص به ] . 


وان لم ينتشر في الصحابة فهل يجوز تخصيص العموم به ؟ 

إن قلنا بقوله الجديد انه ليس بحجة لم یجز التخصيص به . 

وان قلنا بقوله القدم إنه حجة يقدم على القياس . فن أصحابنا من 
قال : لا يجوز التخصيص به . لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتركون 
افوا لعموم الکتاب والسَة . 

فال والمذهي آنه جوز ت+خصيضه يه + لانهاعل هذا القول خفه يدم 
على القياس ۰ وتخصيص العموم بالقياس جائز. فلان يجوز با يقدم عليه آولی. 

نم ذكر بعد ذلك ما إذا كان الصحابي هو الراوي للحديث ۰ وجزم بأن 
مذهبه لا خصص عوم الحديث . خلافاً لأبي حنيفة . ومثله بحديث ٠‏ ليس 
على المسم في عبده ولا فرسه صدقة » وان الحنفية حملوه على فرس الفازي › 
لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه مثل ذلك . 

وفي هذا نظر من وجهين : 

آخذ ها ان نی اج ی کی الرارق لت .ولا انقرف من 
طر يقه . 

والثانی : آن تخریج السألة عل آن قول الضحاق. حجة آم لا لا يقر 


كم 


فيه بين أن يكون [ هوا الراوي للحديث أم لا ک صرح به بعضهم . لأن 
تخصيصه يدل على أنه اطلع من النيّ مر على قرائن حاليّة تقتضي تخصيص 
ذلك العام . فهو أقوى من التخصيص بمذهب صحابيّ آخر لم يرو ابر . ولعله 
لم يبلغه . ولو بلغه لم يخالفه باخراج بعضه . وإلى هذه الاولوية يرشد کلام 
ابن الحاجب بقوله ف « الختضر» : مذهب الصحاین لا يخصّص . ولو كان [هو] 
الراوي . خلافاً للحنفية والحنابلة . نعم » مسألة التخصیص بقول الراوي لا 
مختص بالصحابي عند الحنفية فقط . بل ولا بصورة التخصیص ٠‏ بل الراوي 
مطلقا » من الصحابي ومن بعده . اذا خالف ابر بتخصیص آو غیره » حتی 
[لوا ترکه بالكليّة » كان مذهبه عندم مقدّماً على الخبر . کا سيأتي . ولذلك نم 
يقيّد فخر الدین کلامه التقدم في احصول بالصحابي . بل الراوي مطلقا . لکنه 
قيّد الخالفة بحالة التخصيص . ولا تتقيّد بذلك عندم 5 بيّنا . 

وإذا تقرّر تخصیص الصحايي الحديث بتخریج على القول بأن مذهبه 
حجة . لم يحتج إلى نصب استدلال فيها من الطرفين . لظهور الدرك . 

وأما تفصیل الشیخ أبي اسحاق رجه الله التقدم . وأن قول الصحابي اذا 
او ویک ام عله کون مها نهو هرق .نه عل ينا تفده اند 
یکون |جاعاً أو حَجَة . 

وهذه الصورة واردة على قول من أطلق الکلام في هذه المسألة . 

وسيأتي تقة الکلام في مثل ذلك إذا كان قول الصحابي النتشر على مخالفة 
ابر بالكلية . وأن ذلك هل يتضيّن ناسخاً أم لا ۰ إن شاء الله تعالى . 

وأما تقیید الصحابي البر/الطلق. فهو کتخصیصه العام من .عير فرق 

وأما تخريج الشیخ أبي (سحق القول بکونه تخصصاً على القديم . فذلك 
لا هو مستقرٌ عندم أن مذهب الشافعي الجديد أن قول الصحابي لیس بحجة . 


۷۸ 


۳ 


وقد ییا فيا تقدّم أنه منصوص له في الجديد في غير موضع » ولذلك اعد 
مذهب معمر بن نضلة رضي الله عنه في تخصيصه الاحتكار بالطعام حالة 
الضيق على الناس . ولم يعد قول ابن عباس في تخصيص المرتد بالرجل دون 
المرأة » ولا قول من خصّص نني الزكاة عن الخيل ببعض أصنافها !ما على القول 
الاك الخوون لماق اتید أن ول الان لي هن اون و 
من الصحابة خالفوهم في ذلك . فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قتل 
الرتدة , أو قال : تقتل إذا لم ترجع إلى الاسلام . وعن عمر رضي الله عنه أنه 
امتنع من أخذ الزاة من الخيل لا سأله أرباها ذلك وقال حين آخذها منهم: 
مالم تكن سنة راتبة . 

واذا اختلف الصحابة » أو تعارضت آقواهم » فیبقی العام على عومه . 
والله أعلم . 
[ القسم ] الثاني : أن يكون الخبر محملاً لأمرين . فيحمله الصحابي الراوي أو 
المطلع عليه على احدها . 

وقد مثل ذلك جماعة بمثالين : 


آحدها : حمل ابن عمر وأبي برزة رضي الله عنها [ التفرق الموجب 
للبيع ] ۳۳ على التفرق بالابدان . 

والثاني : قول عمر رضي الله عنهها في قضية المصارفة : والله لا تفارقه 
وبينك وبينه شيء . ثم احتجٌ بقول الني به « الذهب بالورق ربأ إلا هاء 
وهاء » ۲۳*۲ على الجلس دون المقابضة على الفور . 

وف كل من هذين المثالين نظر : 

أما الأول: فلان الظاهر من قوله بي « حتى يتفرقا » التفرّق بالابدان, 


(147) حديث ٠‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن . (الفتح الكبير) 
)٠٤۸(‏ الحديث وقصة إنكار عر على صاحبيه في ذلك رواه البخاري (فتح الباري ۳۷۷/4) . 


AA 


۰ب ولا إشعار له بالتفرّق/بالأقوال » فضلاً عن أن يكون احتال كل منها على 

السواء . فالصحابي هنا إنما حمل ما رواه على ظاهره المفهوم منه . وليس ذلك 
هو المفروض . 

وأما الثاني فهو أقرب من الأول . بدليل قوله بر في الحديث الآخر 
« فا الربا في النسيئة » ۲۴۲ وقوله بم لابن عمر لا سأله عن اقتضاء الذهب 
عن الورق وبالعکس : « لا بأس إذا لم تفترقا وبينك وبينه شيء ۰ ففي 
هذين الحديثين ما یقتضی أن الراد بقوله مر « إلا هاء وهاء » ما هوالاع من 
التقابض على الفور أو في الجلس. فيكون حمل عمر رضي الله عنه له على الجلس 
فبا مراد نة ٠‏ 

لكن لقائل أن يقول : لولا هذان الحديثان لكان الظاهر منه التقابض 
على الفور » فيكون قول عمر رضي الله عنه على خلاف الظاهر منه . ولكن مع 
الحديثين تبيّن ذلك . وكانا هما العمدة في تأويل قوله « هاء وهاء » ۰ فالمنالة 
محتلة في التثيل ها . 


وقد قال الامدي في هذه الصورة » أعنى ما إذا حَمّل الصحايي ما رواه 
موا الل عل اش یاه إن إذا قلا إن اللفظ العدرك هرق خب 
مخاملةء العام . فتعود السألة إلى التخصيض بقول الصحاي ٠‏ وإن قلنا 
بامتناع حمله على ذلك فلا نعرف خلافاً في وجوب حمل ابر على ما له 
الراوي عليه . لأن الظاهر من حال الني ملت أنه لا ينطق باللفظ الْجْمْل 
بقصد اشر ع وتعریف الاحکام وله عن و ا حا ارا مين 
القصود من الکلام والصحای الراوي المشاهد للحال آعرف بذلك من غيره . 
قوجب المل عليه . 


م أوزة عل وجه الاحتال آن تعیینه لیس أو من تعیین غیره من 


)۳۸۱/6 حدیث « إنما الربا في النيئة » رواه البخاري ومام (فتح الباري‎ )۱6٩( 
. )۱0۳/۵ لا باس إذا لم تفترقا ... » رواه الخمسة (نیل الأوطار‎  ثیدح‎ )۱۰( 


A۹ 


0 المجتهدين/حتى ينظر . فان انقدح له وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحقال 
وجب اتباعه . والا فتعيين الراوي صالح للترجيح . فيجب اتباعه . 
قلت : وهذا الاحتال ضعيف . لان ظاهر الحال أن تعيين الصحايي 
الشاهد للحال إنما يكون عن قرينة حاليّة أو مقاليّة شاهذها . فلا يُعدَل عن 
هذا الظاهر إلا عند قيام ما يرجَّحَ عليه . لا لجرّد كونه مجتهداً . والله أعلم . 


[ القسم ] الثالث : أن يكون الخبر ظاهرأ في شيء فيحمله الصحابي على غير 
ظاهره . اما بصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه . أو بغير ذلك من وجوه 
التاو یل . 


فالذي ذهب إليه أكثر العاماء أن يُعْمَلَ بظاهر احدیث . ولا خرج عنه 
جرد عمل الصحابي أو قوله . 


وذفنن آکتر الحنفية إلى اتباع قول الراوی ذلك + لما بان :د کرم:: 


وقال بعض المالكية : إن كان ذلك مما لا يكن اه سرك 0 بشواهد 
00 والقرائن المقتضية لذلك. وليس للاجتهاد مساغ في ذلك . اثبع قوله. 

ن كان صرفه عن ظاهره يمكن أن يكون بضرب من الاجتهاد تعين الرجوع 
yT‏ الو يد 
يترك الظاهر لامحتةل. حكاه عنهم القاضي عبد الوهاب في ملخصه. 

وقال القاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري من العتزلة : ان غلم أنه لم 
وك تانب الروك وتاب بوجه مرق عله عمد الى لله لزق اون 
وجب المصير إليه > وان لم یام ذلك بل جْوّرْ أن يكون قد صار إليه لدليل 
ظهر له من ن نص أو قياس وجب النظر في ذلك الدليل ٠‏ فان کان مقتضياً لما 

۷ب ذهب إليه وجب المصير إليه. وإلا غمل بالخبر . وم يكن لخالفة الصخابی/اثر. 


وهذا قوي أيضأ . 


ولامام الحرمين تفصيل آخر . يأتي في القسم الذي بعد هذا . وهو : 
[ القسم ] الرابع أن تكو الخالفة شرك دلول الد بالكلية 82 6 زوق 
ان هريرة رضي الله عنه أن الني برقال « إذا ولغ الكلب في إناء أحدك 
فاغسلوه سبع مرار » ۷" ') الحديث . وجاء عن أبي رة ف تب ل 
الاناء من ولوغ الکلب ثلاث ۲۳۱ . 

وهذا ذکره فخر الدین ابن الخطيب مثالا لتخصیص الراوي عموم الخبر . 

وهو يل طعت ن الأعداه شر ا قل اهاط 
المیامتهجی تكنون اة اشته اواد 1 يذل شتا 
مخالفة محضة لمدلول الخير . 

والذي ذهب إليه جمهور العاماء أنه لا یُشدّل عن ابر الظاهر أو النص 
ال ماف اوي ٠‏ وإن قا قلنا إن ودين 0 عدت 00 507 سای 
الاحقالات التي تعارضه . وا الستفاد من 3 ا 

وعدة النفية في هذا القام أن هذا الراوي اما أن تکون خالفته لدلیل 
راجح على هذا الخبر » أو لا لدلیل : 

فان كان لا لدلیل, لزم فسْقَة . وخرج عن أهلية من ن تقبأ 0-0 
فیتقط العمل حالدیت بالكلية والأصل لاف ذلك ٠‏ عن أن ایکون ١‏ 
لدليل راجح على هذا الخبر . وحينئذ فيجب المصير إليه . 
)٠١١(‏ حديث « إذا ولغ الكلب ... » رواه البخاري ومم (نيل الأوطار 48/١‏ كتاب الطهارة - 

باب اعتبار العدد في الولوغ) . 
(۱5۷) الرواية بذلك أخرجها الطحاوي والدارقطني . كذا في نيل الأوطار (١/5؛‏ كتاب الطهارة - 

باب أسآر البهام) . 
(۱۵۲) في الأصل : أفرادها . 


۹۱ 


والجواب عنه : أنه لا يلزم إذا كانت الخالفة لدليل راجح أن يكون ذلك 
که إن شعن الأمر نينر ]اليه لظن وه فلا يلزن أن 
يكون ذلك مطابقا/لا في نفس الامر . بل جاز أن يكون مرجوحاً » وهو 
يظنه راجحاً . وهذا احقال لا مَدْفَعَ له فلا يترك ظاهر هذا الخبر لهذا الحقل. 

وأيضأ فالاتفاق على أن الصحابي غير الراوي للحديث إذا خالفه بالكليّة 
لا یمد بمخالفته . ولا يعلل بها ابر . بل يعمل به » ويعدل عن مذهب 
الصحابي . ومن الجائز القوي أن يكون ذلك الصحابي قد اطلم على هذا الخبر 
وإنغا خالفه لمعارض ظنه راجحا عليه . فيلزم على أصلهم اتباع أقوال الصحابة 
الخالفة للأخبار والعدول إليها . دون الأخبار » لعين ما قالوه . من غير فرق 
بين الراوي وغيره . وذلك باطل . فيلزم مثله في الراوي أيضاً . 

وقوهم إنه يكون فاسقاً إذا ترك العمل بالخبر من غير معارض راجح » 
قلت : انما يلزم ذلك إذا تركه من غير معارض بالكلية » ولا ندعي ذلك .. بل 
يجوز له تركه لمعارض راجح في ظنه ء ولا يلزم فسقه إذا لم يكن راجحا ف 
E‏ 

واختار إمام الحرمين تفصیلا في ذلك 7" . وهو أنه إن تحققنا أن 
مخالفة الراوي كانت لنسيان ابر . أو لَعَدَم فهمه له .فلا شك في وجوب اتباع 
اة ولذلك إذا كان ذلك لوزع ف الراوي بان بكرن ابر يقتضي ترخصا 
والراوي شدید الورع فانه تحمل الحالفة على أخذه بالاحتیاط والبالفة في 
الورع ۱ 


(۱۰4) ویحتل عندي أن تکون مخالفة الراوي لما رواه لوجهین آخرین : 
الأول: أن یکون عل أو قال با يخالف احدیث قبل أن یمعه . وهذا لا یتأتّی غالبا إن كان 
الراوي صحابيًا . لأنه يؤدي الرواية بعد وفاة الني مي . أما سائر الرواة » من 
التابعين فن بعدم فهذا منقدح في عخالفاجم لما يروونه . 
الثاني: أن يكون قد ني الحديث فعمل بخلافه . والنسيان وارد » كا نى عر رضی الله عنه 
حديث تمم لنب : ١ ١‏ 
(دد۱) انظر كلامه في ذلك مفصلاً في البرهان ۱۱۷۳/۲ - ۱۱۷۵ 


۹۲ 


وان خفي عنا سبب الخالفة » ولكن عامنا أنه خالف ما رواه مدا 
فالرجوع هنا إلى قوله . لأن الظاهر أنه لا يرتكب مثل هذه الخالفة إلا لمسوّغ 
يقتضي مخالفة ما رواه . 


وإن خفى عنا أن الخالفة وقعت عدأ أو لسبب من الأسباب » ول نحط 
به عامأ » فالواجب اتباع الخبر » وترك ما ذهب إليه الصحابي الراوي . 

وهذا التفصيل يرد عليه في قوله إن الخالفة منى كانت عدا/فالظاهر أنه ۲۸ب 
لا يرتكبها إلا لسوغ يقتضيها [ ل ] ما تقدم أن ذلك السوغ يحل أن يكون 
راجحاً نو نفس الامر ».وآن: يكون كذلك ف ظنه ولا يكون مطايقاً لا ظنه . 
فلا يترك ظاهر ابر لهذا الاحتال . 

وأما تفصیل من تقدم ذکره فلا خفی وجهه . 

والتبع في ذلك غلبة الظنّ » فق كان الظن راجحا من جهة تعیّن 
اتباعها . 

وهذا كله إذا لم ینتشر قول الصحابي الخالف للخبر . فأما إذا انتشر في 
الجيع وعملوا به » وسكتوا عنه مع عامهم بالخبر . فانه ينبني على ما تقدم أول 
الكتاب من الأقوالء فإذا قيل بأنه إجماع أو حجة كان ذلك راجحا على الخ 
ومتضناً وجوة ناسخ له كان تب مخالفتهم له . وان ل نطلع على ذلك 


وکذلك في امل على الجازء والعدول عن الظاهر . والّه الموفق للصواب. 


۹۳ 


متابره 
نب سا الكر 


في تعداد الصحابة الذين نقلت فتاواهم في الأحكام الشرعية ذکرهم الإمام 
فالأكثر . 

غائشة أم الومنین. عمر بن الخطاب . ابنه عبد الله . على بن أي طالب. 
عبد الله بن العباس . عبد الله بن مسعود . زید بن ثابت ۰ رضي الله عنهم . 


قال : فهؤلاء السبعة فقط يكن أن یجمع من فتیا كل واحد منهم سفْرٌ 


والتوسطون منهم فيا روي عنهم : أم سامة آم المؤمنين . آنس بن مالك . 
ابو سعید الخدري. ابو هريرة . عمان بن عفان . عبد الله بن مرو بن العاص. 
الفارسى . جابر بن عبد الله . معاذ بن جبل . ابو بكر الصدّیق رض الله 

قال : فهم ثلاثة عشر ء يكن أن يجمع من فتيا/كل امرىء منهم جزء 
صغير جدًا . 

و يضاف اليهم أيضاً طلحة بن عبيد الله . والزبير بن العوام » وعبد 
الرحمن بن عوف . وعران بن الحصين . وابو ب ة ۰ وعبادة بن الصامت › 

قال : والباقون منهم مقلون جذدًا في الفتيا . لا يروى عن الواحد منهم 
إلا السالة والمسالتان . والزيادة الييرة على ذلك فقط . يكن أن يجمع من 


؟5 


فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث ‏ وهم أبو الدرداء 9”" . آبو 
اليسر السامي . أبو سامة الخزومي . أبو عبيدة بن الجرّاح . سعيد بن زيد . 
لسن والحسين ابنا علي. النعان بن بشير . أبو مسعود البدري . ی بن كعب. 
ابو أيوب . أبو طلحة . أبو ذر . أم عطية . صفية أم المؤمنين . حفصة أم 
المؤمنين . ام حبيبة ام المؤمنين . اسامة بن زيد . جعفر بن ابي طالب . اليراء 
ابن عازب . قرظة بن كعب . أبو عبد الله البصري . نافع أخو أبي بكرة لأمه . 
الاد ن الأسوفب» اموا ا اس سسکا ارو الى ليل 
یا رانو ارو اند سرا ید الكعي ۳۷ . آبو برزة الأسامي . 
انامشت أن كر ا فريك ۱ رابت فوت ۰۰ ديق 
ان و این فتن + ی فخالله ين ار تمه بن 
الهان. تمامة بن أثال. عمار بن ياسر. عرو بن العاص. أبو العادیةالسامی(". 
أم الدرداء الكبرى . الضحاك بن خليفة الازني ۳۱" . الحم بن عرو 
الغفاري . وابصة بن معبد . عبد الله بن جعفر . عوف بن مالك . عدي بن 
حاتم . عبد الله بن أبي أوفى . عبد الله بن سلام . مرو بن عبسة . عتّاب بن 
أسيد . عمان بن أبي العاص . عبد الله بن سرجس . عبد الله بن رواحة . 
عقيل بن أي طالب م غائذ بن عرو أبو قتادة /اعيند اللدين معمر الفتوق.: 


(MIT) ده‎ 


عمير بن سعد ."عبد الله بن أبي بكر . عبد الرحمن أخوه . عاتكة بنت زيد 

(163) في الأصل : أبو داود . وصححناه من إحكام الأحكام لابن حزم ٩۳/۵‏ ومن إعلام الوقعين 
7/١‏ 

(۱۵۷) في الأصل ٠‏ بنت قائد »وفي إعلام الموقعين ۱۳/۱ واحکام الأحكام «بنت قائف» والصواب 
بالنون 5 ضبطه في التقريب وهي ثقفية . 

(۱۰۸) في الأصل «أبو شريك» والتصويب من إعلام الموقعين ۱۳/۱ 

(155) في الأصل «أبو شريكء والتصويب من اعلام الموقعين . 

(170) في إعلام الموقعين «الخولاء» . ولم نجدها في تقريب التهذيب . ولعلها هي أم شريك نفسها . 

(171) في إعلام الموقعين وإحكام الأحكام المطبوعين «أبو الغادية» ول نجد أيّا منها في التقريب . 

(177) في الأصل «الضحاك بن طيفة الماري» والتصويب من إعلام الموقعين . 

(17) في الأصل عير بن سعيدوفي إعلام الموقعين «عمی بن سعلة» ولم نجد أيَا منها في تقر يب 
التهذيب » بل فيه وفي إحكام الأحكام . «عير بن سعد الانصاري» الذي كان عر بن الخطاب 
يميه دیج وحده» . 


0 


ابن عرو . عبد الله بن عوف الزهري . سعد بن معاذ . أبو منيب . سعد بن 
عبادة . قيس ابنه . عبد الرهن بن سهل . سعرة بن جندب . سهل بن سعد. 
معاوية بن مقرّن "۳" '' أخوه سويد يوسن د تعاوية نين الحم المادى ا 
بنت سهيل . أبو حذيفة بن عتبة . سامة بن الأكوع . زيد بن أرق . جرير 
ابن عبد الله البجلي. جابر بن سمرة . جويرية أم المؤمنين ان ين تا 
يعارن د قدامة بن مظعون . مهونة أم المؤمنين . مالك بن 
الموويرف أو یادا هلب دين م ا وا 


الم ع لو E‏ ی 
حزام . أبوه حكم . شرحبيل بن الط . [ أم سلم ]۰ دحية بن خليفة 
الكلى:. ابت بن فيس بن الثمائن. + توبنان ,دسریم المفيرة بن شفية : 
تريدة ول تیه روت ا له یبد حي ارو 
اا مدای عند ی روك 2ه وش الوق ی ا اساي 


عتبة بن مسعود . بلال الؤدن . روڈ بن الحارث . سیّاه بن روا 2 
روح بن سیّاه . آبوسعید بن العلی . العباس بن عبد الطلب . تشر بن ارطاة. 
کو ان . آم اين . آم (YY) E‏ 
(175) كذا في الأصل وفي إحكام الاحکام,وهو في إعلام الموقعين «حمر بن مقرن» وليا في التقريب . 
(170) كذا في الأصل وني إحكام الأحكام.وهو في إعلام الموقعين «ضرة بن الفيض» وليا في 
التقريب . 
)٠١١(‏ في إعلام الموقعين هنا 16/١‏ : أم ساسة » وقد تقدم ذكرها فيكون تكراراً . والتصویب‌من 
إحكام الأحكام . 
(077) لیس هذا الاسم في اعلام الموقعين . وهو في التقريب : صحابي سکن مصر . 
(118) في إعلام الموقعين هنا اسما «ألي حميد» و«ألي أسيد» . 
(03) الإضافة من إحكام الأحكام 14/5 
(۱۷۰) في الأصل وإحكام الأحكام (سيّار) في الموضعين . والتصويب من إعلام الموقعين . ولیسا في 
التفريت : 
(۱۷۱) في الأصل وإحكام الأحكام «بسر بن أبي أرطاة» وفي إعلام الموقعين «بشر بن أرطاة» والصواب 
ما أثبتناه ا في التقريب . 


۹۹ 


[ ماعز . الغامدية ] ۱ رضي الله عنهم . 


قال : وما فاتنا إن كان فاتنا منهم إلا يسير جذا من لم يرو عنه إلا 
مال واحدة أو الان ونال التوفيق 
فجميع من ذَكَرهم من المكثرين والقلین مائة وتسعة وأربعون نفساً رضي 
KKK‏ 
آخر كتاب إجمال الإصابة في أقوال الصحابة 
ولّه المد والمنة . وصلى الله على سيدنا تمد وعلى آله وصحبه وسل . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل »» 


(۱۷۲) الاضافة من إحكام الأحكام لابن حزم ۹:/۵ 


۷ 


ما اتر 
(مرتبة هجائياً حسب آمماء المؤلفين) 
(مع بیانات الطبعات التي رجعنا إليها) 


۱ - ابن القم » حمد بن أبي بكر الزْرَعي . شس الدین ( - ۷۵۱م) 
5 إعلام الموقعين عن رب العالمين . بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد . 
بيروت . دار الجيل » مصور عن طبعة القاهرة . 
۲ - ابن حجر , آجد بن على . العسقلاني (۸۵۲-۷۷۳ه) 
تقریب التهدیب . حققه وعلق حواشیه عبد الوهاب عبد اللطیف . 
الدينة النورة ٠‏ المكتبة العاميّة:حمد سلطان غنكاني ۱۳۸۰۰ 
- فتح الباري بشرح صحیح البخاري . القاهرة ‏ المكتبة السلفية ۱۳۷۰ 
۳ - مسام بن الحجاج القشيري (۲۰۱ - ۲۱۱ه) 
صحیح مسا بتحقیق محمد فؤاد عبد الباق . القاهرة » عيسى الحلي. 
سنه ٤۱۳۷ھ‏ . 
٤‏ - فنسنك . ومنسنج . 
المعجم المفهرس للالفاظ الحديث النبوي . ليدن » بريل ۱۹۳۰ 
ه - السيوطى . عبد الرحمن بن أبي بكر . جلال الدين ( - ۱۱٩ه)‏ 
ح الل لی ضم ال دة ال الكامم الصفر . القاهرخ:: 
١‏ - على التقي الحندي (... - ۹۷۵ه) 
ح كنز الال فى سان الاقوال والافعال . بتحقیق صفوة السقا وزمیله . 
حلب , ۱۳۸۹ ه. . 
۷ - ابن قدامة . عبد الله بن أحمد بن عمد القسی » موفق الدین ( - ۱۲۰ه) 
- المغنى . القاهرة » دار للنار » الطبعة الثالثة » ۱۳:۷« . 
- روضةالناظر وجْنة ال اظر في عم أصول الفقه. بتحقيق‌الشيخ عبدالقادر 


۹۸ 


۸ - الغزالي . تمد بن عمد . آبو حامد » الطوسى (۵۰۵ه) . 
عا الشف :من علوه ال ول 
٩‏ - ابن عبد البرّء يوسف بن عبد الله بن مد الفري . القرطى . أبو عر 
(.. - 55عه)., 
- جامع بيان العم وفضله . القاهرة المطبعة المنيرية . 
۰ - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ( :۱٩‏ - 1۷۸ ه) 
البرهان في علوم القران بتحقيق د. عبد العظم الديب . قطر.نثر 
على حساب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. ۱۳۹۹«. 
محلدان . 
۱ - الشيرازي » إبراهم بن علي بن يوسف أبو إسحاق ( - ١۷٤ه)‏ 
بت المع :فى اضون الفقه . ط؟ - القاهرة . مصطفى الحلى . ۱۳۷۷« 


۹۹ 


رق الاية نصها 
سورة(؟) البقرة 

۳ ا لمن أراد أن يع الرضاعة 
سورة (؟) آل عمران 

۱ کنم امه أرجت للناس 

۱۹ وشاورهم ف الامر 
سورة (؟) النساء 

۹ فان تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
سورة )٩(‏ التوبة 

۰ والسابقون الاولون من الهاجرین والانصار 


۳۸ 


سورة (45) الشوری 
وأمرهم شوری بینهم 
سورة )٤١(‏ الأحقاف 
وحمله وفصاله ثلائون شهراً 


سورة (۸:) الفتح 


لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 


مد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار 
سورة (55) الحشر 

فاعتبروا يا اولي الابصار 

وما أتام الرسول فخدوه وما ام عله فانتهوا 


رق الصفحة 
AY‏ 


1 


۲ 
1Y 
۷ 
۲ 
AY 


۷ 


OA 
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1۸ 


سر لالاحاست المَول شام فرعذ 


» إذا ولغ الكلب في إناء آحدع 1 e eS‏ 0 


« أرأف أمتى أبو بكر » وأشدها في دين الله عمر ... » 1۲ 
» أصحابي كالنجوم ع افتديمم اهتديمم » با د ال اديه مط ف 8۸1 
« اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعر ... » sss.‏ ۱۲۵۲۵۲۵۱ 
« إن الله اختارني واختار لي أصحاباً ... » ESED‏ 
« إن الله سيهدي قلبك ويسدد لسانك » 00 


« إن الله وضع الق على لسان عر وقلبه » 1 
« إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا » و ویک 
« أنا مدينة العلم وعلي باها » ۵ه 
« إنما الربا في النسيئة » ۸۹ 
« إني لا أدري ما بقائي فیک » نامو جا E tn RATS‏ 
« اللهم ادر الحق معه حيث دار » قاله لعلى 00 
۵ ارمع ی ال رات اا ۱ 
« البیعان بالخيار ما لم یتفرقا ... » ۸۸ 
« بينا آنا نام أتيت بقدح فيه لبن ... » o4‏ 
توا ان فن ارق E ET‏ 
« الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا ... » 1 
« خير الناس قرني » ثم الذين يلوم » و Me‏ 
« الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء » ۸۸ 
« سألت ری فیا اختلف فيه أصحابي من بعده ... » 0۸ 
« علي مع القرآن » والقرآن مع علي ... » O0 EE‏ 
« علي بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ... » SSS‏ ال 10 


« قد عفوت 
es‏ 5 
ول ھک oe‏ » 
۱ و ینم 2 4 
١‏ لا جتکر الا خاطیء » ی 
لت a‏ 1 
) ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن 0 5 ۰۰۲( و | 
« لو كان بعد نی لكان عمر يوههم عيره » E‏ 
ا E‏ 
» ونيم 7 > 0 ا ی ی 
e ۱ ۱‏ 3 ۱ یه ی 
من بدل دینه فاقتلوه » و داي در که 
« نهي عن الخابرة »الل 
اي شي بيده ما لقيك الغيطان سالك ا 11 همه 
« یوم القوم آقرژم لكتاب -0 لكا ... » 
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or 


امسر 


الموضوع الصفحة 


كامة رئيس مركز الخطوطات والتراث يجمعية إحياء التراث الإسلامى RRS‏ 3 
مقدمة التحقیق ۱ 8 
ترجه العلائي ی که و ا 
مقدمة المؤلف ع مجعو كا RASA SEEDERS‏ ۱۲ 
الطرف الأول : قول الصحابي إذا انتشر بينهم ولم ينكروه (الإجماع السكوقي) (مراتب 
الإجماع السكوني) SASS‏ هبو رو و وم ههار یماح اميد اط او ۱۳ 
الطرف الثاني : قولالصحابي إذا اطلععليه غيره ولم يعام انتشاره بينهم جميعاً at‏ سف 
الطرف الثالث : قول الصحابي إذا لم يعم اطلاع غيره عليه » ول يخالف Oe‏ 
امقام الاول : في کون قول الصحابي حجة شرعية تقدم على القیاس ۳۵ 
القام الثاني : في جواز تقليد اجتهد الصحابي إن لم يكن قوله حجة ۲ 
مراتب قول الصحابي : 
الرتبة الأولى : اتفاق الخلفاء الأربعة 1۷ 
الرقة نان داهای الشيحين و سم بو وت ان 
الرتبة الثالثة : قول كل من الخلفاء الأربعة إذا انفرد 36 
المرتبة الرابعة : قول مطلق الصحابي یی ياه 
أولا : أدلة القائلين بأنه حجة E a‏ 
ثانيا : أدلة القائلين بأنه ليس حجة ea.‏ 
المرتبة الخامسة : قول الصحابي إذا خالف القياس و VE‏ 
© قول الصحابي إذا وافق القیاس و ومع مس فا 
الطرف الرابع : إن ختلف‌الصحابة فيالحم على قولين فأكثر 00000 
قول الصحابي إذا خالف الحديث وهو على أقسام : یط 
القسم الأول : تخصيص الحديث بقول الصحابي وتقييده به AE cs...‏ 


القسم الثاني : أن يحمل الصحابي الحديث على أحد عمليه ا 
القسم الثالث : أن يحمل الصحابي الحديث على خلاف ظاهره .... 
القسم الرابع : أن يخالف الصحابي الحديث بالكلية 0 
فائدة : في تعداد الصحابة الذين نقلت فتاواهم في الأحكام الشرعية 
نقلاً عن ابن حزم 0 


فهرس الأيات 


